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 اهدي هذا العمل متواضع

 

 

ة، عمل راح بعد كل نهاية وبعد كل قائلاإلى من علمني النجاح  ،أنا لأرتاحالذي تعب  إلى

 وكل من تعب نال وكل من كسل خاب... أتعب نفسك ترتاح

ليك يا إ ...هاأجمل كلمة تتناغم الشفاه عندما تنطق الله وأميأبي الحبيب أقول شكرا ورعاك 

من كان جسدك جسدي ودمك دمي إليك يا من يهتز لتضرعها عرش الرحمان ووضعت تحت 

 الحبيبةأمي  قدميها الجنان

 إلى من أتقاسم معهم حنان الوالدين

 إلى من ساندوني ولو بكلمة طيبة

 إلى من تقاسمت معهم ثمرة أعوام الدراسة

 إلى من بنيت معهم مدرسة الصداقة

 إلى من توجنا معا صداقتنا بالأخوة

 .وإلى من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي
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 شكر وعرفان

 

 

ل كعلى الشكر لله أولا وأخيرا على توفيقه لي في اتمام هذا العمل المتواضع و

 النعم التي أنعمها علينا.

قها أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذتي الفاضلة طواولة أمينة على أخلا

 ورحابة صدرها وحسن إرشادها

 والشكر المسبق لأعضاء لجنة المناقشة

ية تذة بكللأساتقدم بكامل الشكر والتقدير إلى جميع اولا يفوتني في هذا المقام أن أ

 الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم

 دوفي الأخير أشكر كل من ساعدني في هذا العمل من قريب أو من بعي
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 مقدمة

 
 

لأوبئة جملة من ا -19كوفيد -أزمة جائحة  تاريخسابق عن  تاريخعرف العالم بأسره مند 

ا وفيروس أنفلونز Sars-COV2سارس  سمنها فيرومن الأشخاص  العديد بمقتضاها هلكالتي 

 يةنهاوبالضبط في  2019وبحلول سنة  ،بالبرازيل 2015زيكا سنة  و فيروس H1N1 الخنازير

د في كل وامتد فيما بع الصين( في 19–مرة فيروس كورونا )كوفيد لظهر لأو ديسمبر شهرالسنة 

  . Pandémieمن طرف منظمة الصحة العالمية بالجائحة العالمية هافأطلق علي، المعمورة

دية اقتصا آثار، الوضع غير الصحي الآثار المختلفة التي مست الإنسانية جمعاء لهذاوكان 

بين الدول ما تتتمثل خاصة في تدهور أسعار البترول وآثار سياسية المتمثلة في تبادل الاتهاما

عمل عن ال وآثار اجتماعية في مجال العمل مثل التوقف، المتحدة والصين تبين الولايا اخاصة م

صدر مومي في بعض المجالات وإحالة بعض العمال على العطلة بدون موافقتهم وفقدان العامل الي

مثلة في والمت 19عيشه وذلك بسبب الإجراءات اللازمة المفروضة للحد من انتشار جائحة كوفيد 

، ب الوطنيلتراأهم إجراء وهو الحجر الصحي الذي امتد إلى عدة أيام قابلة للتجديد والشامل لكل ا

لى دى إأأضف إلى ذلك الآثار المترتبة عن هذه الجائحة على الجانب الديني والاجتماعي مما 

 من انتشار الوباء. ةالتدابير للوقايإصدار جملة من 

لتي غزت ا 19ارية التي تبرمها الدولة ومؤسساتها من جائحة كوفيد لم تسلم العقود الإد

له إلى وباء عالمي، ح يومي وقيق ث أصبح هاجس تتبُّع ديالعالم أجمع من فيروس كورونا، وتحوُّ

ك ي ذلفمن قبِل المجتمع الدولي بكل مواقعه ومسؤولياته فتأثرت به الأسواق ألعالمية بما 

ثارها ها آلستقرارها؛ وعليه أصبحت الأوبئة الصحية واقعة مادية، اقتصاديات الدول، وأثر في ا

  .وجه خاصية بالسلبية الواضحة، وملامحها على العلاقات القانونية بوجه عام، والعلاقات التعاقد

فراد ن الأإن معظم الأنشطة الاقتصادية والصناعية باتت تمارس عن طريق إبرام العقود بي

لى لمباشر عير اأو بينهم وبين الدول وهيئاتها، وقد أدت بعض إجراءات الوقاية المذكورة إلى التأث

 مسار تنفيذ تلك العقود، سواء التأخير في تنفيذها، أو فرض تنفيذها على نحو 
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 مقدمة

 
 

ض نفسه ي فر. وهذا الوضع الذلاأو المنع من مواصلة تنفيذها أص مغاير لما اتفق عليه الأطراف،

 ءوإعطاالبحث في تكييف تدابير الوقاية على أغلب الدول ومنها الجزائر استدعى ضرورة 

 العقود، نفيذتالوصف الصحيح لها، وبالتالي التعرف على الأحكام القانونية التي تنظم أثرها عند 

 ودراسة مدى كفايتها وفاعليتها.

ويشار إلى أن مختلف الدول قامت باتخاذ إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، 

-2020ونخص بالذكر فرنسا التي أصدرت هذه الإجراءات بموجب بعض القوانين أهمها القانون 

ة بموجب المرسوم وفي الجزائر تم تنظيم إجراءات وتدابير الوقاي. 2021-03-24المؤرخ في 290

أما في مصر فقد تم تنظيم تلك التدابير  2020.2مارس  24المؤرخ في  70-20التنفيذي رقم 

وقد قررت هذه   2020.3لسنة  768بموجب عدة قرارات أولها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

إجراءات الحجر المنزلي وتقييد حركة التنقل وغلق جزئي أو -على تفاوت فيما بينها-النصوص 

القضائية، فقد  للاجتهاداتكلي لبعض المرافق والهيئات والمنشآت العامة والخاصة...أما بالنسبة 

 2020مارس 12حكمها الصادر بتاريخ الفرنسية فيCour d’appel de colmar كان لمحكمة

تبر أن غياب الشخص عن المثول أمام جهات القضاء بسبب تدابير الحجر مؤشر هام "حيث اع

" 2015أما مجلس الدولة المصري فقد أقر منذ سنة  4"المنزلي يكتسي طابع القوة القاهرة

برا إياها من الظروف ، معتالأوبئةالوقائية لمكافحة  الإجراءاتبمشروعية اتخاذ الدولة لكل 

 5 ."الاستثنائية

 

 
 

 مقدمة

                                                
1 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, JORF n°0072 du 24 mars 2020. 

 .2020, 61المعدل والمتمم الصادر في الجريدة الرسمية عدد ، 2020مارس 24المؤرخ في  70-20لمرسوم التنفيذي رقم ا  2
 .2020مارس  24مكرر ب في 12،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2020 لسنة768رقم رار رئيس مجلس الوزراء ق  3

4  CA Colmar, 12 mars 2020, RG n°20/01098 (Date de lecture 15-08-2020 à l'heure 22:50) Lien: 

https://www.doctrine.fr/d/CA/Colmar/2020/C8A8F3A305EEEBB31F249. 
 

 :قضائية. في التعليق على الحكم ينظر 10لسنة  6112،الدعوى رقم 2015فبراير  22بتاريخ  الإداريحكم محكمة القضاء  5
 الأوبئة مواجهة المصرية وتماسكها عبر تاريخها في الأمةالمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، تشريعات الصحة الوقائية ووعي 

  -38 . ،ص ص 28-03-2020العليا، مصر،  الإداريةتحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين، المحكمة 

https://www.doctrine.fr/d/CA/Colmar/2020/C8A8F3A305EEEBB31F249
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 أثرت ي مدىأيدفع إقرار تدابير الوقاية المشار إليها لطرح إشكالية تكمن فيما يلي: إلى 

 عة فيروسطبي وما؟ الإداريةتدابير الوقاية الصحية من انتشار الفيروس كورونا على تنفيذ العقود 

  كورونا ؟

 ظل في العقود الإدارية وتنفيذ  إبرامطرق وإجراءات  الجزائريشرع ملكيف نظم ا

 ؟247-15الرئاسي  المرسوم

 :يكتسي موضوع البحث أهميته من جوانب متعددة

ثا حيث تعد ظاهرة انتشار فيروس على النحو الذي عليه فيروس كورونا حد -1

ن غير مسبوق، قد يؤدي لإعادة النظر في مدى كفاية النظريات المقررة لحفظ تواز

 العلاقات العقدية في مرحلة تنفيذ العقد،

 الفعال للوفاء التصرفات القانونية بوصفه الضمان أهميعتبر العقد من  -2

 مالالواضحة  أهميتهكورونا  لفيروسوان  صحابهالأوأداء الحقوق  بالالتزامات

لوطني ا ا أوعلى الواقع التعاقدي سواء الدولي منه ملموسة خطيرة آثاريرتبه من 

 تبه كلتر ا لمانظر طارئةظروف  أوالذي أثار تخوف حول كيفية تكيفها كقوة قاهره 

 . العقد إلىالتوازن  إعادة أومختلفة سواء بانفساخ العقد  آثارنظريه من 

 نصوصذكر ال يتم إتباع المنهج التحليلي عندسمحاولة للإجابة على إشكالية البحث 

 دفعتلتي ثرة االقانونية والاجتهادات القضائية، ومعرفة خلفياتها واتجاهاتها، والعوامل المؤ

لمعرفة  لمقارنايتم اعتماد المنهج سلتطور تقنيات التوازن العقدي في مرحلة تنفيذ العقد. كما 

صر مدى التقارب بين الحلول القانونية والقضائية لمسألة البحث في كل من فرنسا وم

 .والجزائر

ة قومعم نظرا لحداثة موضوع البحث، فإنه لم يحظَ في الواقع بدراسات قانونية متخصصةو

 ومتكاملة في الجزائر

 مقدمة

 
 

 :لينلى فصوقد اعتمدنا للإجابة على الإشكالية المطروحة تقسيم البحث في هذه المذكرة إ
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ني الثا الفصل اكورونا أمفصل أول نخصصه للوقوف على تحديد الطبيعة القانونية لفيروس 

 .الإداريةاءات إبرام العقود مظاهر تأثير الوباء على إجر فتناولنا فيه
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 الفصل الأول

تحديد الطبيعة القانونية 

 لفيروس كورونا
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 : تحديد الطبيعة القانونية لفيروس كوروناالأولفصل 

 

 

 هللو، الحيللاةحي نللوا ى مختلللف وطللرأت بللوادره عللل هللذا يومنللا  فلليلعلل أبللرز حللدج اسللتجد 

 ه بلد نشأت الصينمن  انطلاقا لمالعال كل دو فيما تفشى  ن (الذي سرعا19كوفيد )كورونا  فيروس

المعلاملات العديلد ملن  الفيلروسا هلذفقلد ملس انتشلار  المجالات المختلفة وعلى غرار باقي  .الأول

عللاجزة علللن أداء  نتكللو تللي ال الأطلللراف المتعاقللدة  فقللد تتخللذ .ذات الصللبغة القانونيللة المراكللزو

سؤولية التعاقدية، المالعقد، أو حجة للتهرب من  التعاقدية، من جائحة كورونا وسيلة لفسخ التزاماتها

 لحقللوقضللياع ا وبالتللاليالقضللاء  مالطعللن أمللا إجللراءاترسللة ممامللن  الجائحللة هللذه  تمنللعكمللا قللد 

 6.كفولة قانونالما

 ومن هذا المنطق تعرضنا في فصلنا هذا إلى:

  .الاتجاهات المفسرة لفيروس كوروناالمبحث الأول: نتناول 

 .وباء كورونا من وجهة التشريع والقضاء المقارنندرس فيه  المبحث الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الاتجاهات المفسرة لفيروس كورونا الأول المبحث

فلي ره من العقود بما تمر بله الأوضلاع يكغ وتأثر 19ديداري من جائحة كوفالإعقد السلم يلم 

سلتطع يمرهقلا بالنسلبة للمتعاقلد اللذي للم ة فكلان يلذ الالتزاملات التعاقديلعا من تنفيالوطن والدول جم

علة يهنلا كلان لابلد ملن التسلالل حلول طب ه وملنيللا بالنسلبة إليكلون مسلتحيمواصله التزاماته أو قلد 

ذ الالتزامات أو تعتبر ظرفلا يل معها تنفيستحيذ العقود فهل هي قوة قاهرة يد كعائق للتنفيكوفجائحة 

                                                
كلية الحقلوق والعللوم ,1 العدد , مجلة الدراسات الحقوقية ,قاهرة والظروف الطارئةفيروس كورونا بين القوة ال,محفوظ عبد القادر  6

 . 26, ص 2021 ,.،الجزائر 02السياسية، جامعة وهران 
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تقللاعس يس بشلكل كامللل، وهلذا كللله حتلى لا يوللل يي ونسلبللى التعاقللدات بشلكل جزئللتللؤثر ع اطارئل

فقد ثار النقلاش والجلدل  على ذلكا س  يمن هذا المنطلق، وتأس ؟ تلتزاماالاتلك ذ يالمتعاقدون عن تنف

ة فلي يلذ الالتزاملات العقدية تنفيقانونة يالطارئة، ومدى إمكانيْ القوة القاهرة والظروف يتَ حول نظر

الأملر اللذي يقتضلي  7خذتها الجزائر منذ نشوء هذا الوبلاء العلالمي،التي ات الوقائية ظل الإجراءات 

, أملا فلي المطللب الأول  اعتبلار فيلروس كورونلا قلوة قلاهرةإللى الى أن نخصص مطلبلين نتطلرق 

 .فا طارئاظر اعتبار فيروس كوروناسنتناول المطلب الثاني 

 

 اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة :الأول  المطلب

هرة القاللتعريف القوة سنحاول التطرق  قاهرة،قوة اعتبار فيروس كورونا للبحث عن 

  .الثاني( لفرعا) كورونا بالقوة القاهرة تكييف وباءثم إبراز  ،تشريعا وفقها وقضاء) الفرع الأول(

 

 الفرع الأول: تعريف القوة القاهرة 

ن كثر مأتعريفها من للوقوف على تعريف القوة القاهرة وشروطها يكون لزاما التطرق إلى 

ي هذا فقهية فإلى التعاريف ال  مث المقارنةإلى التعاريف في التشريعات  جانب فلا بد من التطرق

 المجال وصولا إلى التعاريف التي قدمها القضاء.

 

 

 

 : تعريف التشريعي للقوة القاهرةأولا

القانون المدني أن المشرع الجزائري لم يوضح مقصود من القوة  رأى العديد من الشراح

وإنما اكتفى بالإشارة إليها كسبب للإعفاء من المسؤولية.وهو ما تأكده   ،القاهرة في كثير من المواد

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب "بنصها :  8من القانون المدني الجزائري127المادة 

لا يد له فيه كحادج مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير 

،إلا أن حقيقة المشرع "م يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلكلملزم بتعويض هذا الضرر، ما 

 07-05في قانون  في حين كان يعرفها مدني قانون الالالجزائري كونه لم يعرف القوة القاهرة في 

                                                
عدد خاص : القانون و جائحة , 1ات جامعة الجزائر يحول,  19تنفيذ الصفقات العمومية في ظل جائحة  كوفيد  ,  رةيبن سالم خ  7

 .69, ص2020(,  انه )الجزائريس مليلالي بونعامة خمية الحقوق جامعة الجيكل , 19ديكوف
  23ص  2007قانون المدني  8
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القوة القاهرة : كل حدج مثبت غير منه بأنها:"  20فقرة 5الملغى  المتعلق بالمحروقات في المادة 

متوقع لا يمكن مقاومته وخارج عن إرادة الطرف الذي يثيره و الذي يجعل تنفيذ هذه الأخير الحد 

 .9أو نهائيا غير ممكن." التزاماته التعاقدية أو العديد منها آنيا

بعد التعديل  الذي أدخله على القانون المدني الفرنسي في حين نجد أن المشرع الفرنسي 

بقوله:  1218, قد عرف القوة القاهرة في الفصل 2016فبراير  10بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 

يطرة المدين, ولم يكن " تتحقق القوة القاهرة في المسائل التعاقدية عندما يمنع حدج خارج عن س

من الممكن التنبؤ به وقت إبرام العقد, ولا يمكن تفادي آثاره باتخاذ التدابير المناسبة , بحيث يمنع 

 10المدين من تنفيذ التزامه". 

الالتزامات و العقود  من قانون 269الفصل  عرفها فيلمشرع المغربي أين فيما يخص اأما 

كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية، لقوة القاهرة هي االمغربي بقوله: 

)الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد(، وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من 

من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن  رولا يعتب ."شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا

دفعه، ما م يقم المدين الدليل على أنه بذل العناية لدرئه عن نفسه. وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة 

 11القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين."

 283في الفصل ويعد هذا التعريف مشابها لما ورد في المجلة المدنية التونسية أين عرفها 

من المجلة الالتزامات والعقود التونسية على أنها: القوة القاهرة التي لا تيسر معها الوفاء بالعقود 

وهي كل مالا يستطيع الإنسان دفعه كالحوادج الطبيعية من فيضان ما وقلة أمطار وزوابع وحريق 

ه قوة قاهرة إلا إذا أثبت المدين وجراد أو غزو أجنبي أو فعل الأمير ولا يعتبر السبب الممكن اجتناب

أنه استعمل كل الحزم في درأه وكذلك السبب الحادج من خطأ متقدم من المدين فإنه لا يعتبر قوة 

 12قاهرة.

نلاحظ أن المشرع في قانون الصفقات العمومية وتفويض  صعيد التشريعات الإداريةعلى 

المتعلقة  95فقط أشار إليها في مادة  ،الإداريالمرفق العام لم يذكر تعريفا للقوة القاهرة في العقد 

                                                
الملغى  ;2015يوليو  20الصادرة بتاريخ  50، يتعلق بالمحروقات، ج.ر عدد28/04/2005، المؤرخ في 07-05القانون  9

 2019لسنة  79ر عدد . نشاطات المحروقات، ج ،ينظم11/12/2019المؤرخ في  13-19بموجب القانون 
10  Ordonnance n° 2016-131, sur Légifrance: https://www.legifrance.gouv.fr , Consulté le 16/12/2020. 

 المملكةالمغربية.م، مديرية التشريع، وزارة العدل، 9131أغسطس12 ه، 1133رمضان  9والعقود، ظهري  الالتزاماتقانون 11

 
 الأحكامنسخة محينه مصادق عليها من طرف المجلس الوطني لتنظيم  -والعقود التونسية  الالتزاماتمن مجلة  211المادة 12

 .2015أوت15المؤرخ في  2015لسنة87ون عدد انالتشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل وفقا للق

https://www.legifrance.gouv.fr/
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كما  ،حيث ألزمت ذكر كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة ،بالبيانات الإلزامية للصفقة العمومية 

والتي تتعلق بإعفاء من غرامة المالية على التأخير في   5فقرة  147أنه أشار إليها أيضا في مادة 

من قانون الصفقات العمومية نصت  على أنه:"...يمكن القيام  151أما المادة حالة القوة القاهرة.

بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومية، عندما يكون مبررا بظروف خارجة عن إرادة المتعامل 

 13."المتعاقد، حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض

بناء زارة الالعمومية لو الأشغالالعامة المطبقة على صفقة  الإداريةما دفتر التعليمات أ

اشر، إذ ير مبغأنه عالجها بشكل  إلاالعمومية والنقل فرغم عدم تعريفه للقوة القاهرة،  والأشغال

تنفيذ  عدم أخرج مجموعة من الحوادج من دائرة ما يمكن أن ينفي عن المتعامل المتعاقد مسؤولية

نصت  تحالا ماته بناء علىامن التزالتزاماته التعاقدية، فمثال رفض هذا الدفتر تملص المقاول 

  :عليها هذه المادة كما يلي وهي

ي فغيرها  والمرافق العمومية، أو وجود قنوات أو خطوط أو للأملاكالعادي  الاستغلال  -

  .ورشة العمل أو وجود ورش تعمل على نقل هذه المنشآت أو تحويلها

 .من أشغال الورشة مع أشغال أخرىاتز -

 .أو إهمال المقاول مبالاة لاع الناتج عن التلف و الضيا -

 .ناخيةوالفيضانات وكل الظواهر الم والأمطاروالمنشآت من العواصف  الآلات  حماية -

 كما أخرجت هذا النص إمكانية استفادة المقاول من التعويض بفعل القوة القاهرة إذا مست

 .14الكارثة التي أنشأت حالة القوة القاهرة عتاد المقاول

على أنه" يجوز  1-2195-2فيما يخص فرنسا نص قانون الطلب العمومي في المادة  أما

للجهة المتعاقدة ) المشتري العمومي ( فسخ العقد في حالة القوة القاهرة ".وفي مصر لم ينص 

 15قانون تعاقدات الجهات العامة على الأحكام المتعلقة بالحالة القوة القاهرة صراحة.

                                                
تنظلليم الصللفقات العموميللة وتفويضللات المرفللق العللام، الجريللدة  ن، يتضللم16/09/2015المللؤرخ فللي  247-15الرئاسلليالمرسللوم 13

 .20/09/2015 ،مؤرخة بتاريخ 2015لسنة 50الرسمية عدد 

 
 .العمومية والنقل والأشغالمن دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقة الشغال العمومية لوزارة البناء  27المادة  14
كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم أشار إليه: محفوظ عبد القادر , أثر تغير الظروف على تنفيذ العقد الإداري , رسالة دكتوراه,  15

 .130, ص 2019جامعة أبي بكر بلقايد, الجزائر, القانون العام
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 ،لقاهرةا( أنها استعملت عبارات "القوة  الإداريةص )التشريعات الملاحظ من هذه النصو

 لقضاء لهان لوالظروف خارجة عن إرادة المتعاقد" ولكن لم تحدد بدقة شروط اللجوء إليها. لذلك ك

 دور في توضيح هذه الشروط.

 

 فقهي للقوة القاهرةالتعريف ال: ثانيا

 الفقهية للقوة القاهرة نذكر منها:  لقد تعددت التعاريف

"كل حدج لا  :القاهرة بأنهّا السنهوري القوةالعرب عبد الرزاق  الفقهاء القانونعرف عميد 

يمكن توقعه، ولا بالمستطاع دفعه أو تلافيه، والذي يحصل من غير أن يكون للحارس يد فيه" 

الدفع يجعل تنفيذ الالتزام أيضا بكونها: "أمر غير متوقع الحصول وغير ممكن  وعرفها16.

 17مستحيلا دون أن يكون هناك خطأ في جانب المدين".

بأنها : "كل واقعة تنشأ باستقلال عن إرادة  عرفهاDévouerMandilفقيه الفرنسي الأما 

مطلق  يستحيل عليهويترتب عليها أن  ،حدوثها توقعها أوولا يكون باستطاعته هذا المدين  ،المدين

وكما تستفاد من  ،القوة القاهرة " فكرة القوة القاهرة  عرفDomokبالتزامه".كذلك  الفقيهالوفاء 

القضاء الفرنسي جد بسيطة فهي تعرف باستحالة التنفيذ الناتجة عن واقعة غير متوقعة الحدوج، لا 

 18يساهم فيها خطأ من المدين".

ها " الحادج الخارجي عن إرادة أما بالنسبة للفقه الإداري الفرنسي عرف القوة القاهرة بكون

ويؤدي إلى استحالة تنفيذ  ،وغير المتوقع وغير المرتقب والذي يستحيل دفعه ،الأطراف المتعاقدة

وعرفها الفقه الإداري المصري "حادج غير متوقع لا يمكن دفعه ويجعل  19الالتزامات التعاقدية"

كونها "الحدج الخارج عن الشخص كذلك في لبنان يعرفها البعض  20تنفيذ الالتزام مستحيلا".

                                                
، 9521العربية،  ،دار النشر للجامعاتالالتزاممصادر - 01عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء 16

 .876ص، 
 .963، ص 1998، 2ط –منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت لبنان  -عبد الرزاق أحمد السنهوري، نظيرة العقد 17
ورقلة كلية  جـامعة قاصدي مرباحمذكرة ماستر، ، أثر القوة القاهرة في العقود الدولية ،قادري عبد الرزاقو اوليدي موسى 18

 10ص  2018، الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق
 2011، بيروت، لبنان، والأدبية،مكتبة زين الحقوقية  الطبعة الأولى ، 7جزء، الإداري، أثر القانون الخاص على العقد قبلان الأميرأشار إليه: علي عبد   19

 .17 ،ص
 .660ص. ,2008دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر،-الإداريةالعامة للعقود  الأسسسليمان محمد الطماوي،   20
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والذي يجعل تنفيذ العقد  ،ولا يمكن تلافيه ،لم يكن في حسبان وقت التعاقد ،المتعاقد وإرادته

 21مستحيلا كليا أو جزئيا".

 للقوة القاهرة  تعريف القضائيالثالثا: 

بالرجوع إلى القضاء الجزائري نجده حدد مفهوم للقوة القـــاهرة في بعض القـــرارات 

والذي جاء فيه  11/06/1990،  نذكر منها القــرار الصـــادر عن المحكمة العليا بتاريخ القضائية

 ستطيع هذا الأخير أن يتجنبها أو أني حيث لا ،"حدج تسبب فيه القوة تفوق قوة الإنسان :يما يل

 22كما تتميز القوة القاهرة أيضا بطابع عدم قدرة الإنسان على توقعها". ،يتحكم فيها

كما قضت المحكمة العليا بأنه يشترط لوصف التوقف عن النشاط بالقوة القاهرة" هو أن 

خارجا عن نطاق إرادة ،لا يمكن تفاديه أو مقاومته أو التحكم فيه ،يكون مفاجئا وغير متوقع

ناتج عن الخطأ تعود مسؤولية ارتكابه إليه. مع الإشارة إلى أن التوقف الناتج عن وغير  ،المستخدم

-90من القانون  71 ،70 ،69ويخضع للمواد  ،سباب الاقتصادية لا يدخل في هذه الحالةالأ

11...23. 

 وقد تأكدت العناصر المكونة لتعريف القوة القاهرة في العقود الإدارية من القضاء الإداري

 الفرنسي قي الحكم المبدئي الذي صدر عن مجلس الدولة الفرنسي في قضية الشركة البحرية 

maritimes Compagnie des messageries   حيث تكونت عناصر  29/01/1909بتاريخ

،كما تكرست مرة أخرى في تقرير مفوض  Tardieuالقوة القاهرة في تقرير مفوض الحكومة 

في قرار  Compagnie des sceneries des africainesية في قض La tournerieالحكومة 

في قرارات لاحقة ذات أهمية قصوى ثم  09/03/1928الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي تاريخ 

ورغم أن هذا القرار المبدئي لمجلس الدولة الفرنسي يعتبر  ي تطبيقات عملية لفكرة القوة القاهرة.ف

ية القوة القاهرة في العقود الإدارية، إلا انه ليس أول حجر الأساس لتحديد معالم وشروط نظر

اجتهاد يؤسس هذه النظرية، بل يرى البعض أن مجلس الدولة الفرنسي أقر بالقوة القاهرة كسبب 

                                                
قسم القانون  ,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد,  محفوظ عبد القادر , أثر تغير الظروف على تنفيذ العقد الإداري , رسالة دكتوراه, 21

 .129,ص 2019, العام
 1991لسنة 2مجلة قضائية عدد  65920الملف رقم  1990جوان  11عليا بتاريخ أنظر حكم الغرفة التجارية للمحكمة ال22
 ،الأول،صادر بمجلة المحكمة العليا، العدد  ،534176،رقم 2009-12-03بالمحكمة العليا، بتاريخ  الاجتماعيةقرار الغرفة 23

 .172-169، ص ص.2011جوان 
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بتاريخ  ،sensineللإعفاء من التزامات المتعاقد في تنفيذ العقد الإداري بموجب قرار 

18/03/1858.24 

ي المقارن من تعريف القوة القاهرة، فقد قضت المحكمة وبخصوص موقف القضاء الإدار 

الإدارية العليا المصرية بأن" القوة القاهرة تعفي من المسؤولية في نطاق القانون الإداري على 

ولا تتوفر حالة القوة القاهرة إلا إذ اتصفت الظروف النحو الذي عليه في ميدان قانون الخاص. 

إرادة المدين، وأنه ما كان يمكنه توقعها، وأنه أضحى أمام  محل البحث بأنها خارجة تماما عن

 25استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ التزامه .

ق ميعا تتفها جلاحظنا أن ،من خلال كل هذه التعريفات الفقهية والتشريعية والقضائية        

نا ذلك يمكنلفيذ وغير قابلة للتن ،وعدم إمكانية الدفع ،في نقاط معينة مثل عدم القدرة على التنبؤ

في  تسبباستنباط تعريف مناسب ودقيق للقوة القاهرة إلى حدج لا يمكن لأطراف العقد توقعه و

و بمعنى أعه. بشرط أن يكون هذا غير متوقع ولا يمكن دف ،الإخفاق في أداء التزاماتهم التعاقدية

لا يمكن و ،هؤ بحدوثه أو منعه أو تفاديولا يمكن التنب ،هو حدج مستقل عن إرادة المتعاقد ،أخر

 تلافي عواقبه السلبية.

ي فجائ من خلال التعاريف السابقة يمكن القول إن القوة القاهرة عبارة عن حادج     

روط حيث يشترط فيها ثلاثة ش ،يستوجب توافر عدة مقومات لاكتسابها وصف القوة القاهرة 

يكون  تنفيذهاو ،وغير ممكنة الدفع ،توقع الغير ممكنة وهي أنها ،سنأتي لعرضها في الفرع الثاني 

 مستحيلا استحالة مطلقة. 

 الفرع الثاني: تكييف وباء كورونا بالقوة القاهرة

 :بناء على التعاريف السابقة يمكن استخلاص شروط القوة القاهرة وهي كما يلي

 أولا:عدم إمكانية توقع وباء كورونا

يكون غير مرتقب أي غير قابل للتوقع، مع أن ذلك لا يعني إن فعل القوة القاهرة يجب أن 

عدم القابلية المطلقة، بل إن فكرة عدم القابلية للتوقع لا تبحث في حد ذاتها مجردة عن أية اعتبارات 

 .26اأو ظروف تساهم في حدوثه

                                                
 . 130, 129ص-ص المرجع السابق,الإداري ،  محفوظ عبد القادر ، أثر تغير الظروف على تنفيذ العقد 24
 ،مجلس 14ق، المكتب الفني، ج12،لسنة  1320،الطعن رقم  1962-02-15العليا بمصر، صادر بتاريخ  الإداريةلمحكمة ا25

 . 373الدولة ، ص،
 .  59. ص 0152، الأولى، مصر، الطبعة الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الإداريةهيثم حليم غازي، التوازن المالي في العقود 26
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ويرجع في تقدير عدم التوقع إلى وقت إبرام العقد، وعلى هذا فإن الفعل إن كان من غير  

بمعنى يجب أن 27لممكن توقعه وقت الإبرام كان ذلك قوة قاهرة حتى ولو أمكن توقعه فيما بعدا

تكون القوة القاهرة والحادج الفجائي غير ممكن التوقع، فإذا أمكن توقع الحادج حتى لو استحال 

ذلك دفعه فلا يعتبر قوة قاهرة، ويقاس عدم إمكان التوقع بالمعيار الموضوعي وليس الذاتي، معنى 

أن يكون الحادج غير متوقع من أشد الناس حيطة وحرصا ولا نكتفي فيه بمعيار الشخص العادي، 

ولا يهم أن يكون الحادج جديدا، فقد يكون الحادج ، وبذلك يكون عدم إمكان التوقع مطلقا لا نسبيا

لحرب، قد سبق وقوعه في الماضي ويبقى مع ذلك غير متوقع في المستقبل، وعلى سبيل المثال، ا

البركان  الزلزال الفيضان والوباء)كفيروس كورونا( وغيرها، وعدم إمكان التوقع في المسؤولية 

وقد  28.العقدية يكون وقت إبرام العقد، ويعتبر ذلك كافيا حتى لو أمكن توقعه بعد التعاقد وقبل التنفيذ

ير المتوقع لا يمكن أن سار مجلس الدولة الفرنسي في كثير من استعمالاته إلى القول إن الحادج غ

 29يقوم بمواجهة المتعاقد في وقت إبرامه.

 رة فيأما في الجزائر، اشترط مجلس الدولة شرطين أساسين للقول بوجود حالة قوة قاه

 :، وهما08/03/1999تنفيذ العقد الإداري، وذلك بتاريخ 

أن يكون للحادج طابع عدم التوقع والاستثناء، وهو شرط متفق عليه  -1

 " هنا،للقول بوجود القوة القاهرة، ولعل استعمال القاضي لمصطلح "الاستثناءوضروري 

 .يقصد من ورائه القول بأن الحادج غير عادي ويستحيل دفعه

أن يكون الحادج قد تم أثناء تنفيذ العقد وليس بعده، ولعل هذا الشرط يبدو  -2

د دفع بوجود حالة قوة بديهيا نوعا ما، ولكنه شرط جوهري في هذه القضية، كون أن المتعاق

قاهرة حالت بينه وبين إتمام المشروع المتعاقد عليه؛ إلا أن مجلس الدولة رفض هذا الدفع 

مبررا ذلك بأن مرور أكثر من سنتين على إبرام الصفقة دون أن يتم بناء المشروع، بينما 

                                                
-دراسة مقارنة-الإداريفي تنفيذ العقد  الإدارةالعامة التي تحكم التزامات وحقوق المتعاقد مع  الأسسمحمد سعيد حسين أمين، 27

 .271، ص.1984رسالة دكتواره، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر،
للعلوم ة الجزائرية لالمج (,19-كوفيد (لفيروس كورونا الاستثنائيةالعقدية في ظل الظروف  لتزاماتالامستقبل تنفيذ ,مرابطين سفيان و  ي مرادقجال28

 .701, ص  2021السنة: 1-جامعة الجزائر ،02،العدد:. القانونية والسياسية
29 C.E.F. 17 Décembre 1926.Société des Charbon de l’Adour « … L’événement imprévisible est celui 
qui ne pouvait raisonnablement être envisagé par le contractant au moment où il a traité ». 

  .اقد بهال المتعاقد في الفترة التي تعيمكن مواجهته بشكل معقول من قب لاإن الحادث غير المتوقع هو الحادث الذي 
للكتاب،  سة الحديثةة، المؤسوأثارها القانوني الإداريةالتي يواجهها تنفيذ العقود  المشكلاتأشار إليه: محمود عبد المجيد المغربي، 

 .22ص ، 1998، الأولىلبنان، الطبعة 
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استحالة كان أجل الإنجاز محدد بستة أشهر، يجعل القوة القاهرة أمرا مستبعدا للدفع ب

 .30التنفيذ

لم يكن وباء كورونا فيروسا متوقع الانتشار جدير بالذكر أنه فيما يتعلق بفيروس كورونا، 

خلال اجتياحه ربوع العالم، بل أصبح فيروسا عابرا للقارات ليس بإمكان  شهدها منبالسرعة التي 

الأطباء المختصين توقع انتشاره بتلك السرعة بل أصبح الحديث عن مصدره هل هو فيروس أم 

، خاصة وأن العالم 31من فعل الطبيعة أم انه  قد تم تسريبه وبالتالي كانت للإنسان يد في وقوعه؟ 

، العالم وتكنولوجية عالية المستوى. كما أن الصينيون لم يتوقعوا غزو الوباء يعيش في بيئة طبية 

ديسمبر  30وإعلان عنه لمنظمة الصحة العالمية رسمي ا في ، فمنذ ظهور الفيروس في الصين

. يهاتوقع وصول الفيروس إلتلم  الأنه، إجراءات وقائية داخلية تخذت إلا أن الدول لم ، 2020

الوباء ووصوله إلى الدول بدأت الدول التي وصل إليها الفيروس باتخاذ  سرعة انتشاروعند 

 ،بين أفراد المجتمعتعددت بدءا من النص على  ضرورة التباعد الاجتماعي  ،إجراءات  الوقائية

باستثناء للضرورة ، والتزام المواطنين بالبقاء في منازلهم بدلا  من التجوال، والعزلة الإجبارية

 ،تعانة بخدمات الشرطة والأمن لفرض الحظر  تجوال ومنع المواطنين من التنقلوالاس، القصوى

والدول لم يتوقعوا انتقال كل ذلك يؤكد على أن الأفراد الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الفيروس. 

وبالتالي على الرغم اعتقادنا أن هذا الشرط عدم التوقع ، الوباء إليهم أو حدوثه في يوم من الأيام

 ."19على حالة وباء كورونا "كوفيد  تماما ينطبقإلا أنه   ،وط حالة القوة القاهرة من شر

 

 ثانيا: عدم القدرة على دفع وباء كورونا

شرط آخر مؤداه عدم إمكانية دفعها أو  ،يستلزم عن شرط عدم توقع حدوج القوة القاهرة

وبالتالي تخرج من دائرة الحالات التي يمكن للإنسان العادي خلالها دفع  ،مقاومتها أو تلافي آثارها

 32مضار القوة القاهرة دون أن يستحيل معها ذلك.

                                                
 .145,144ص -ص مرجع السابق,  أثر تغير الظروف على تنفيذ العقد الإداريمحفوظ عبد القادر ، 30
 .170(, مرجع السابق , ص 19-كوفيد (لفيروس كورونا الاستثنائيةالعقدية في ظل الظروف  الالتزاماتمستقبل تنفيذ ,مرابطين سفيان و  ي مرادقجال 31
  -منوذجا19كوفيد فيروس–زمن القوة القاهرة  في المعاملاتاستقرار  ,كمال مصطفى العزاوي32

Covid virus 19 models- -   Stability of Transactions in Time of Force Majeure الاجتماعي, لـة نظرة على القانون لمجا  
 .7( ص 2020)01العدد: رقم , غربلمدار البيضاء ا الحقوقكلية  .
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أمكن  ا إذايجب أن يكون الحادج غير المتوقع مستحيل الدفع لكي نكون أمام قوة قاهرة، أم

عني إما دفع تعه وإمكانية الاعتباره قوة قاهرة حتى إذا ثبتت استحالة توق زيجو فلادفع الحائل 

 إمكانية التغلب عن الوضع الراهن أو إمكانية اجتنابه.

القوة القاهرة مستحيلة الدفع هي التي لا يمكن دفعها، فلا يكفي للمتعاقد إثبات أن الحادج  

كان غير متوقع، بل يجب أن يبين الطابع القهري لهذا الحادج الذي جعل منه عاجزا عن تنفيذ 

فلو استطاع دفعه فلا يعد قوة قاهرة ولو توفر شرط عدم التوقع، مع ملاحظة وجوب قيام  التزامه.

 33اللازمة التي كان من شانها أن تكفل تنفيذ الالتزام الاحتياطاتكل المتعاقد بدوره كاملا واتخاذ 

اء أطب ما يؤكد هذا الشرط فيما يتعلق بوباء كورونا هو أن الدول رغم قدراتها ووجود

أت بد. متخصصين، لم تكن قادرة على منع انتشار العدوى ووصولها إلى أراضيها وشعوبها.

ذه بمعنى أنه على الرغم من ه، الحالات تظهر في معظم الدول بالرغم من وجود إجراءات

ا م يتمكنوللذين ابما في ذلك أطراف العلاقة التعاقدية ، الإجراءات لم يستطع أحد تجنب هذه الآثار

 من تجنب حدوج جائحة كورونا أو تجنب آثاره. ووضع في الحجر الصحي أو في المؤسسات

لك ذرغم  لكن، من أصيب منهم بالفيروس، حتى ومن لم يتأثر بالوباء العلاج لكلالصحية لتلقي 

وعدم خروج الناس إلا ، منع التنقلو، مثل فرض حظر التجوال، ظل يعيش في ظل آثاره

درين وتقطعت بهم السبل، وأصبحوا غير قاتقطعت أوصال أعاملهم مما يعني أنه ، للضرورة.

 .على التواصل والوفاء بالتزاماتهم مختلفة

 

 

 

  مطلقة  ثالثا:جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة

بل يجب إضافة لذلك أن يستحيل دفعه.  ،لا يكفي لقيام القوة القاهرة عدم إمكانية توقع الحادج

ولهذا تعتبر 34ومعنى ذلك أن الحادج يجب أن يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة.

استحالة التنفيذ شرطا جوهريا وضروريا للقول بوجود القوة القاهرة من عدمه، بل إنها تأتي في 

ا الأخير الذي يبحث بالمقام الأول عن شرط مركز متقدم عن عدم التوقع أمام القاضي الإداري، هذ
                                                

جـامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم مذكرة ماستر, , أثر القوة القاهرة في العقود الدولية ,قادري عبد الرزاقو اوليدي موسى 33

  .19ص 2018, الحقوق
, مجلة قانون العمل و  "19"كوفيد  ظل جائحة كورونا الاستثنائية في  ن خلال العطلةيالعمال و الموظف علىبة المترتثار القانونية الآعياش حمزة, 34

 .166برج بوعريريج , كلية الحقوق والعلوم السياسية, ص  -يميعدد خاص, جامعة محمد البشير الإبراه التشغيل,
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عدم المقدرة على الدفع، "لان الحادج الذي يمكن دفعه يستوي في شأنه أن يكون متوقع أم غير 

أي بمعنى أن  يكون مانعا  ،.كما أن الاستحالة هنا هي الاستحالة المطلقة ليست نسبية35متوقع"

 دية.جذريا  على المتعاقد الوفاء بالالتزامات التعاق

يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وخاصة في ولاية البليدة التي ه وفيما يخص فيروس كورونا فإن

على أن: "يطبق 7036-20من المرسوم التنفيذي رقم 9طبق فيها الحجر الكلي حيث تنص المادة 

يات أيام قابلة للتجديد. يمكن أن يمتد هذا الإجراء إلى ولا 10حجر كامل على ولاية البليدة لمدة 

أخرى عند الاقتضاء..."، فالاستحالة هنا مطلقة وليست خاصة بالمتعاقد، وبما أن جائحة كورونا 

كانت مانعة بصفة نهائية من تنفيذ الالتزام فإنه الأمر الذي جعل تنفيذ المتعاقد في ظل هذه الظروف 

 وباء كورونا.لالتزاماته  مستحيلا و الذي لم يكن بوسعه الإيفاء بالتزاماته في ظل هذا ال

 

 اعتبار فيروس كورونا ظرفا طارئاالمطلب الثاني: 

تشترك العقود المدنية والإدارية في الخضوع لأحكام موحدة عند تنفيذها، مع مراعاة 

خصوصية وطبيعة كلا النوعين من العقود. فكلاهما يعرف نظريتي القوة القاهرة والظروف 

وإذا كان من المألوف أن العقود الإدارية تستمد جانبا من مبادئها من القانون الخاص،   .الطارئة

فإنه وعلى خالف ذلك فقد استمدت النظرية العامة للعقد المدني أحكام الظروف الطارئة من القانون 

 .37والقضاء الإداريين

 

 ظروف الطارئةالالفرع الأول : مفهوم 

ظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة، يطلق البعض على تعبيرا عن التقارب بين مفهوم ن

كما ووصفت أيضا بأنها " مركز وسط بين  ،"الظروف الطارئة تسمية "القوة القاهرة الإدارية

الظروف العادية التي يستطيع فيها المتعاقد تنفيذ التزاماته وبن القوة القاهرة التي يستحيل فيها تنفيذ 

تؤكد على " معنى الاستحالة " فهي: " تعني في القانون  ،بعض الآراء الالتزام إطلاقا. على أن

. " الخاص الاستحالة المادية المطلقة، أما في القانون الإداري فيمكن أن تكون الاستحالة اقتصادية

                                                
 .146ص المرجع السابق  أثر تغير الظروف على تنفيذ العقد الاداري , , محفوظ عبد القادر 35
 .70-20لمرسوم التنفيذي رقم ا    36
 

  .14مرجع السابق,ص   -دراسة تحليلية مقارنة- آثار التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا على تنفيذ العقود في الجزائر , يعباس صادق37
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ثم أساسها  ،) أولا(يتم التطرق للتعريف بهذه النظريةولتوضيح المقصود بالظروف الطارئة 38

 القانوني )ثانيا(

 أولا: تعريف الظرف الطارئ

وكما يسميها البعض " تغير  (Théorie de l’imprévision) نظرية الظروف الطارئة

 39"الظروف" و" نظرية الطوارئ غير المتوقعة

نظرية الظروف الطارئة بقوله: "إذا طرأت Péquignotومنهم الفقيه عرف الفقه الفرنسي 

وكان من شأنها قلب توازنه بطريقة تجعل تنفيذه أمرا ظروف عامة لم تكن متوقعة عند إبرام العقد 

ولم يكن في إمكان الطرفين المتعاقدين توقع ذلك الإرهاق،فإن للمتعاقد  ،مرهقا وإن لم يكن مستحيلا

أن يطلب من الإدارة أن تساعده في تنفيذ العقد، عن طريق مقاسمته أعباء الظرف الطارئ في 

أما  لذي يتحمله المتعاقد وبمراعاة كافة ظروف العقد".صورة تعويض يحسب على أساس العجز ا

، في مصر فهناك من عرفها بأنها : "الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة الإدارة والمتعاقد معا

والتي تقع أثناء قيام المتعاقد بتنفيذ العقد وتؤدي إلى جعل تنفيذه مرهقا بالنسبة له من ناحية المالية 

أي بمعنى آخر تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد بشكل جسيم،مما يحتم  وتعجزه عن تنفيذه،

على الإدارة تقدير تعويض مالي له يعيد للعقد توازنه ويعيد للمتعاقد قدرته على الاستمرار في تنفيذ 

 40العقد". 

أما في الجزائر، فيرى البعض أن الظرف الطارئ هو حادج استثنائي لم يكن في الوسع 

تنفيذ الالتزام أمرا عسيرا ومرهقا وهدد المتعامل المتعاقد بخسارة فادحة أو جعل ه، غير أنه توقع

 41مس بالتوازن الاقتصادي للعقد، فإنه يبقي تنفيذ العقد ممكنا و لا يجعل منه أمرا مستحيلا 

في حين هناك من عرفها بالقول:   يقصد بهذه النظرية قيام أو ظهور أحداج مفاجئة أثناء  

جعلت نظرية الظروف ، 42لم تكن متوقعة عن إبرام العقد كحدوج زلازل أو حروب ، تنفيذ العقد

 الطارئة لمواجهة آثار ظرف يقع أثناء مدة تنفيذ العقد حيث يلحق بالتعاقد مع الإدارة خسائر فادحة

تختل معها اقتصاديات العقد الإداري في حين أن المتعاقد لم يتوقع حدوج هذه الظروف حال 

                                                
 .15، صمرجع السابق، يعباس صادق38
 . 15مرجع ، صنفس ال، يعباس صادق39

  أشار إليه: محفوظ عبد القادر ، المرجع السابق ، ص81 .40 
 . 28محفوظ عبد القادر ، المرجع السابق ، ص أشار إليه: 41
, كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون العام, مذكرة ماستر, المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومية , بوشيرب مليكة أشارت إليه : 42

  48، ص , ص 2014, بجاية –جامعة عبد الرحمان ميرة 
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إبرامه العقد و لم يكن بوسعه توقعه أو استطاعته دفعه، الأمر الذي يلزم الإدارة بمشاركته في 

تحمل جزء من الخسارة بحيث يعود التوازن المالي للعقد إلى ما كان عليه قبل حدوج الظرف 

ارئ،حيث يستوي في ذلك أن يكون مرجع الظرف الطارئ ظواهر طبيعية أو ظروف الط

 43.اقتصادية أو إجراءات إدارية صادرة عن غير جهة الإدارة المتعاقدة

نظرية الظروف الطارئة  المصري ، فقد عرفت محكمة القضاء الإداريوبالرجوع للقضاء 

حدج أثناء تنفيذ العقد الإداري أن  إذا«كما يأتي:   3530/06/1957في قرارها الصادر في 

ت اقتصادياته، وإذا كان من شأن هذه لبطرأت ظروف أو أحداج لم تكن متوقعة عند إبرام  العقد فق

بل أثقل عبئا  أو أكثر كلفة مما قدره التقدير ، الظروف أو الأحداج أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلا

ذلك تجاوز الخسارة المألوفة العادية التي يحتملها أي المعقول، وإذا كانت الخسارة الناشئة عن 

فإن من حق المتعاقد المضار أن يطلب من الطرف ، متعاقد إلى خسارة فادحة استثنائية وغير عادية

وبذلك يضيف إلى  ،الآخر مشاركته في هذه الخسارة التي تحملها بتعويضه عنها تعويضا جزئيا

 44العقد". إبراما لم يكن محل اتفاق بينهما عند التزامات المتعاقد معه التزاما جديد

-13ر لنظرية الظروف الطارئة في قرار المجلس الأعلى الصادربتاريخيأش ،وفي الجزائر

حيث عقدت صفقة لتوريد " V.B الذي فصل في النزاع بين الدولة الجزائرية وشركة ،12-1968

فطلبت   ،%2.5م الإنتاج بنسبة خيم للإدارة، وبعد الإبرام فوجئت الشركة بزيادة على رسو

تعويضا مقابل هذه الزيادة، ولكن بما أن الحدج ليس غير متوقع أو غير عادي. فقد رفض القاضي 

 .45تطبيق نظرية الظروف الطارئة

العديد من المختصين أن نظرية الظروف الطارئة تجد  وعلى الصعيد التشريعي فيرى

إذا طرأت حوادج  "في فقرة الثالثة منه  107أساسها في القانون المدني الجزائري وفي مادته 

الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح  يكتفياستثنائية عامة لم 

يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث 

مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول و يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك 

                                                
جامعــة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوقبالسعيد زينة ، القيود الواردة على حرية الإدارة لدى التعاقد، مذكرة ماستر،  43

 . 66ص ، 2012،مستغانم–عبد الحميد بن باديس 
 82أشار اليه: محفوظ عبد القادر، المرجع السابق،ص   44
،المجلة الجزائرية، عدد V.B  الذي فصل في النزاع بين الدولة الجزائرية وشركة, 1968-12-13 ادر بتاريخالص (المجلس األعلى)حكمة العليا لمقرار ا45

طبوعات ديوان الم، 2بعة ، طلا، ترجمة د. محمد عرب صاصيالإدارية.مذكور لدى أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات  1284،ص.  1969،سنة  4

 .393-392. ص, ص1986، الجزائر، الجامعية 
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فمن خلال نص هذه المادة يتضح لنا أن المشرع عرف نظرية الظروف الطارئة بأنها حوادج .46"

ج أثناء إبرام العقد تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين بحيث تهدده استثنائية عامة غير متوقعة الحدو

 .بخسارة فادحة

كما يرى البعض أن المشرع الفرعي الجزائري ذهب لتعريف الظرف الطارئ من خلال  

-15في فقرتها الثامنة من المرسوم الرئاسي  136تنظيم الصفقات العمومية، "إذ اعتبرت المادة 

يسمح بإمضاء  ،تبعات تقنية خارجة عن إرادة الطرفين وغير متوقعةأن إذا ظهرت   47 247

 ملحق للصفقة حتى ولو أثر هذا الملحق على توازن الصفقة. 

على هيئة  من النص السابق الذكر فقد بينت بأنه يسمح بإبرام ملحق وعرضه138أما المادة 

ن ي التوازفتبر ة الاختلال المعالرقابة الخارجية ولو خارج حدود آجال التنفيذ التعاقدية  في حال

لذي يؤدي وا، الاقتصادي للعقد الناتج عن أسباب استثنائية خارجة عن إرادة الطرفين وغير متوقعة

 ". إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي

ولو أننا نرى أن هذه النصوص لم تعرف الظروف الطارئة، بل جعلت منها أساسا لإبرام 

ق عليه للتنفيذ، ولكن يبدو أن المشرع الفرعي اعتمد في تحديده لهذه الملحق وتجاوز الأجل المتف

الظروف على نفس العناصر المشترطة في نظرية الظروف الطارئة، والتي اتفقت عليها معظم 

 .48التعريفات التي ذكرت أعلاه

 لذلك وتبعا لتكفل المشرع بالنص على تطبيقات متعددة لهذه النظرية يقول البعض: " لقد     

أصبحت نظرية الظرف الطارئ ذات الأصل الاجتهادي نظرية تقليدية. وقد كرست النصوص 

وخاصة في العقود الإدارية التي تنص على بنود لتعديل الأسعار تبعا للهزات الاقتصادية. إن بنود 

تغيير الأسعار وتحديد التعريفات تجنب الطوارئ غير المتوقعة واللجوء لنظرية الظرف الطارئ 

 49أصبح استخدامها محدودا". التي

من المستحسن التذكير بأن نظرية الظروف الطارئة "نظرية قضائية تسمح للشريك المتعاقد 

مع الأشخاص العامين، الذي يتحمل خطر اقتصادي بالحصول على مساعدة مالية من الإدارة 

                                                
 المتضمن القانون المدني. 78-75من الأمر  107المادة  46
 .247-15المرسوم الرئاسي47
  84ص  محفوظ عبد القادر ، مرجع السابق،  48
 394.أحمد محيو، المرجع السابق، ص. 49
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ن المالي للعقد ومبدأ لمواصلة تنفيذ العقد الإداري... ويبرر الأخذ بهذه النظرية، الحق في التواز

 50استمرارية الخدمات العامة".

عندما تختل اقتصاديات العقد اختلالا جسيما لظروف استثنائية لم يكن في الوسع توقعها عند 

بما يترتب عليها من خسائر تجاوز  ،وينتج عن ذلك جعل التنفيذ أكثر إرهاقا للمتعاقد ،إبرام العقد

فإن للمتعاقد الحق في طلب مساعدة جهة الإدارة  ،في حدتها الخسارة العادية المألوفة في التعامل

كي تشاركه في تحمل جزء من الخسارة التي لحقت به. وإن كانت  ،للتغلب على هذه الظروف

أنها تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد  إلا ،الظروف الطارئة لا تؤدي إلى جعل تنفيذ العقد مستحيلا

ويجب على المتعاقد الاستمرار في تنفيذ التزاماته العقدية على الرغم من وجود ،رأسا على عقب

وليس من العدل أن يترك بمفرده يواجه هذه الظروف التي لم يكن بإمكانه أن يتوقع  ،هذه الظروف 

وما يترتب عن ذلك من أثار على سير  ،قدوليس من صالح الإدارة أن يتعثر تنفيذ الع ،حدوثها

 51المرفق العام الذي يخدمه هذا العقد.

 يد لام أنه أن هذه الأخيرة رغ، كما تتميز كذلك نظرية الظروف الطارئة عن القوة القاهرة

لتي لطارئة اوف الأطراف العقد في حدوثها، إلا أنها تجعل تنفيذ العقد مستحيلا، خلافا لنظرية الظر

لتوازن ادة امرهق ويبقى من حق المتعامل المتعاقد المطالبة بإع ولكنهيذ العقد ممكنا تجعل تنف

 .المالي

 ثانيا: التطور التاريخي لنظرية الظروف الطارئة 

 واحد إن فكرة الظروف الطارئة هي فكرة عريقة في القدم ولكنها لم تستقر على مدلول

يل لنظرية ونشأتها نرى البدء بالتأصخلال جميع العصور، وللتعرف أكثر على أصول هذه ا

ك أقصد بذليثة وثم إلقاء الضوء على نشأتها في التشريعات الحد، التاريخي لها في الشرائع القديمة

 .العقود الإدارية في مجالنشأتها 

 نظرية الظروف الطارئة في الشرائع القديمة  -1

                                                
50 "Théorie jurisprudentielle permettant au cocontractant des personnes publiques، victime d'un 
aléa économique. D'obtenir une aide financière de L'administration، afin de poursuivre l'exécution 
du contrat administratif ... L'imprévision se justifie par le droit à l'équilibre financier du contrat et 
par le principe de continuité des services public" -Agathe VANG LANG & Geneviève GONDOUIN، 
Véronique INSERGUETBRISSET، Dictionnaire de droit administratif، 7 me édition، DALLOZ، 
France،2015..، p   239  

 
 . 159,ص  2018 ,  57لعدد الرافدين للحقوق ، امجلة  -دراسة مقارنة –أثر الظروف الطارئة في تنفيذ العقد الإداري ,  حسن محمد علي حسن البنان 51
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لا خلاف أن كثيرا من الأنظمة المعاصرة تجد أساسها ومنبعها في القوانين القديمة، فإذا 

كانت نظرية الظروف الطارئة حديثة النشأة في القوانين، حيث لم يكن لها بناء متكامل في 

القوانين القديمة؛ إلا أنه كان لها بعض التطبيقات المتناثرة في تلك التشريعات فمن خلال هذا 

ي الضوء على الجذور الأولى للنظرية وذلك في الشرائع القديمة ولا سيما القانون سنلق

 52الروماني، الكنسي، وفي الشريعة الإسلامية لنرى ما أصل هذه النظرية.

عرفت الشريعة الإسلامية نظرية الظروف الطارئة قبل أن يعرفها القانون الوضعي، 

لة التي تعتبر من ركائزها الأساسية، ولهذا يجب هذا لان الشريعة الإسلامية قائمة على العدا

الأخذ بيد من توقعه ظروف تتجاوز طاقته البشرية، فإذا تعارضت مبادئ العدالة مع القوة 

الملزمة للعقد فيتم تطبيق أحكام الطوارئ والتخلي عن القوة الملزمة للعقد، وبالرغم من الفقه 

ج، إلا أنه لم يقم بصياغة النظرية، والسبب الإسلامي عالج نظرية الظروف الطارئة خير علا

في ذلك أن فقهاء المسلمين كانوا يعالجون ما يعرض عليهم من مسائل ويضعون لها حلول 

 53عملية عادلة لتواجه حالات معينة.

فكان يخلو من مبدأ عام يصلح أساسا لنظرية الظروف الطارئة  ،أما القانون الروماني

كما أن هذه النظرية كانت بالمثابة  ،كلية وعدم جواز تعديل العقدوذلك لشدة تمسكه بالأمور الش

حيث يستطيع تعديل العقد بطلب من أحد  ،ثغرة ينفذ منها القاضي ليس بالقوة الملزمة للعقد

فلم ينظم القانون الروماني نظرية الظروف على الرغم  ، ،المتعاقدين دون رضاء المتعاقد الآخر

على أساس أن التقيد بالعقد وبأحكامه يفترض بقاء ظروف إبرامه  ،من مناداة بعض فقهائه بها 

لتعديل أحكامه لتتماشى مع ما  ن هناك مبررعلى ما هي عليه، فإن تغيرت هذه الظروف كا

 54استجد من ظروف، وهذا ما تقتضيه العدالة.

إذ عرف هذا الأخير بعض  ،كما ظهرت نظرية الظروف الطارئة في قانون الكنسي

ت  الفرعية لهذه النظرية استمدها من المبادئ المسيحية التي تدعو إلى التراحم والتآخي التطبيقا

ليسلم المجتمع من الضغائن والأحقاد وتنشر المحبة والسلام بين الناس، ذلك أن الكنيسة 

 55وضعت قواعد لحماية الطرف الضعيف في العقد.

                                                
 . 6 ، صالنشر، مصر، دون سنة الأزهرمحمد عبد الرحيم عنبر، الوجيز في نظرية الظروف الطارئة، دار زهران، 52
، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث، الإسلامية والشريعة الإداريةسعيد السيد علي، نظرية الظروف الطارئة في العقود 53

 . 39 38ص ص ، 2006، مصر، الإسكندرية
 85محفوظ عبد القادر ، أثر تغير الظروف على تنفيذ العقود ، المرجع السابق ، ص    54
 .84، ص  المرجع السابق محفوظ عبد القادر ،   55
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والإنصاف في عقودهم من فلقد كان الفقهاء الكنسيون يحرصون على أن يسود العدل 

أجل ذلك نادوا بالثمن العادل والأجر العادل، كما ساوى الكنسيون الغبن بالربا الذي حرمته 

الديانة المسيحية وأعطوه نفس الحكم، وقد سعوا إلى محاربته ومنعه سواء الغبن الذي تحقق 

 56وقت إبرام العقد، أو ذلك الذي يتحقق في وقت الحق على إبرامه.

 الظروف الطارئة في التشريعات الحديثةنظرية  -2

نون كان في ظل القا وازدهارهاإن ظهور نظرية الظروف الطارئة في القانون الحديث 

ظروف ر الالعام، حيث بدأ من القانون الدولي العام، والتي سميت في ظله بنظرية شرط عدم تغي

لك تفي  النص عليها كشرط فاحتلت مكانة بالغة في المعاهدات الدولية حيث يحرص الأطراف على

 .المعاهدات 

بها أن ن واجمفالقانون الدولي العام يفرض على المتعاقدين أن يوفوا بتعهداتهم، فكل دولة 

ترامها ب احتنفذ الالتزامات التي ارتبطت بها، وللدول التي تقررت لصالحها هذه العقود أن تطل

زامها الت ذ معاهدة ارتبطت بها بحجة أنعلى الوجه المتفق عليه وليس لدولة أن تمتنع عن تنفي

م تروف وقد الظ أصبح مجحفا، بمعنى بقاء الدولة ملتزمة بالاتفاقية المنظمة إليها طالما لم تتغير

 . 1969تقنين شرط عدم تغير الظروف في اتفاقية فينا لسنة 

دول يع القات الدولية من أية سلطة مركزية تفرض واليتها القضائية على جملاإن خلو الع

لدول، امها هو السبب في رواج نظرية الظروف الطارئة في مجال الاتفاقيات والمعاهدات التي تبر

المحيط  ل فيلأن الإرادة الدولية هي مصدر القواعد والمبادئ القانونية التي تنظم علاقات الدو

 الدولي.

 في  يرجع الفضل ، الإداريةيما يخص نشأة نظرية الظروف الطارئة في مجال العقود أما ف

 compagnieنشأتها إلى مجلس الدولة الفرنسي من خلال قراره في قضية 

généraled’éclairage de bordeaux، "ويعد هذا القرار هو ،والمسمى بقضية "غاز بوردو

لى معظم الأحكام الرئيسية والتفصيلية لهذه النظرية الأساس في تحديد معالم النظرية إذ اشتمل ع

من حيث شروط تطبيقها ونتائجها القانونية بحيث يمكن اعتبار هو حجر أساس نظرية الظروف 

الطارئة. ومنذ ذلك التاريخ أصبح القضاء الإداري يقبل الأخذ بنظرية الظروف الطارئة كسبب 

                                                
,  البويرة –جامعة أكلي محند أولحاج ,  يةتخصص: عقود ومسؤول,  مذكرة الماستر في القانون, أثر تغير الظروف الطارئة على العقود ,  بلقاسم زهرة 56

 .16ص ,  2014 السنة الجامعية,  كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون الخاص
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لفقه الفرنسي أن حكم مجلس الدولة الشهير في دعوى لمراجعة العقود والصفقات العامة، إذ يعتبر ا

غاز بوردو هو دستور نظرية الظروف الطارئة التي تتلخص وقائعها في أن شركة الغاز للإضاءة 

بمدينة بوردو كانت ملزمة بأن تقوم بتوريد الغاز للمدينة بسعر معين، ونتيجة لوقوع الحرب ارتفع 

التي تتقاضاها من الجهة الإدارية المتعاقدة معها لا تغطي سعر الفحم، ووجدت الشركة أن الأسعار 

نفقاتها، فلما رفع النزاع بين الشركة والمدينة إلى مجلس الدولة الفرنسي قضى بتعديل العقد بين 

وعلى الرغم من اعتراف القضاء الإداري . الجهة الإدارية والشركة بما يتناسب والأسعار الجديدة

ظروف الطارئة، إلا أن محكمة النقض الفرنسية قد أحبطت كل الفرنسي بتطبيق نظرية ال

المحاولات التي أقدمت عليها المحاكم لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال القانون 

 57الخاص.

 

 ةالفرع الثاني :شروط الظروف الطارئة وأثارها القانوني

لعقود جال اجديدة في مهات الطارئة بأهمية واسعة بحكم تبنيّها لتوجُّ  فتحظى نظرية الظرو

روطها شولهذا سنتطرق الى .الإدارية، إذ أعطت جانبا مهما لمراعاة الطرف الضعيف في العقد

 )أولا( وآثارها القانونية) ثانيا(.

 الطارئة فالظرو نظرية أولا: شروط تطبيق

 :شروط أساسية وهي كالتالي 3لتطبيق هذه النظرية يجب توفر 

 

 حوادث استثنائية غير متوقعة أثناء التنفيذ وقوع  -1

فلا يدخل في  ويقصد بالحادج الاستثنائي ذلك الحادج الذي ينذر وقوعه في الحياة العادية،

يجب أن يكون الحدج الذي أدى إلى الصعوبات في تنفيذ العقد غير 58العقد، الحسبان أي من طرفي

دى قد يواجه بعض التغيرات في الظروف لا متوقع وغير عادي، من البديهي أن كل عقد طويل الم

يمكن أن تؤخذ كلها بعين الاعتبار عند إبرام العقد، وكمثال على الأحداج غير العادية وغير 

 النقدية والاقتصادية . والأزماتالمتوقعة نذكر الحروب 

                                                
 20  19، المرجع السابق،ص ص بلقاسم زهرة57
، أثر الظروف الطارئة على العقود المدنية، دراسة تحليلية في مشروع القانون المدني الفلسطيني،مذكرة ماجستير، جامعة هبة محمد محمود ديب 58

  .36,ص2012 ، فلسطين،الأزهر
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ك ذل وكلوتحديد إمكانية توقع الحدج من عدمه يرجع إلى احتمالية أو عدم احتمالية وقوعه، 

يخضع لظروف العقد، فالمتعاقد يتوقع ارتفاعا معينا في الأسعار ويدخله في الحسبان عند إجراء 

حساباته، لكن الزيادة الفاحشة في الأسعار الناتجة عن ظروف عنيفة فهي غير متوقعة، وعلى ذلك 

عقده فالظرف الطارئ غير المتوقع هو ذلك الظرف الذي لم يكن في حسابات المتعاقد عند إبرام 

 .59مع الإدارة 

حيت تعد من قبيل الظروف الاستثنائية غير المتوقعة ارتفاع أسعار بعض المواد المستعملة 

في تنفيذ المشروع ارتفاعا غير عادي، وذلك أن الارتفاع البسيط و الطبيعي أمره يقدره أطراف 

ع يسير بوتيرة متسارعة العقد و يضعونه بعين الاعتبار ساعة التعاقد، وفي حال ما إذا كان الارتفا

حيث تنتج عن ، و مرتفعة كما هو الحال في القضية التي عرضت على مجلس الدولة الفرنسي

نشوب الحرب العالمية الأولى ارتفاع أسعار الفحم بما سبب ضرر للملتزم فلم يعد باستطاعته تحمل 

النظر في الأحكام المالية الواردة الأعباء المالية الجديدة، ولما لجأ الملتزم للإدارة المتعاقدة لتعيد 

في العقد رفضت مما دفعه للجوء إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي اعترف له بحقه في التوازن 

المالي بعنوان الظروف الطارئة، ومن يعود الفضل لهذه القضية في ظهور نظرية الظروف 

 60. 1916الطارئة سنة 

 

 

 

 طرفينأن يكون الحدث الطارئ خارج عن إدارة ال - -2

وهذا يعني ألا يكون لأي من المتعاقدين دخل في قلب اقتصاديات العقد، فلكي تطبق 

نظرية الظروف الطارئة يجب أن يكون الظرف الخارجي الطارئ الذي قلب اقتصاديات 

 61العقد خارجا مستقلا عن إرادة الأطراف المتعاقدة،

تحت عنوان الظروف الطارئة إذا لا يستفيد المتعامل المتعاقد من إعادة التوازن المالي 

كذلك الحال فلا ينبغي أن تكون ، تسبب هو بعمله أو تدخله في إحداج السبب أو الطارئ الجديد

                                                
 بن يوسف بن خدة - 1جامعة الجزائر مروك أحمد  . شروط إعادة  التفاوض في عقود التجارة الدولية , أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  في الحقوق ,    59

 . 28كلية الحقوق ص  -
 . 231 ص،  2011و التوزيع، المحمدية، الجزائر، رجسور للنشعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، 60
 . 102محفوظ عبد القادر، مرجع السابق  ص    61
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فان كانت هي من أحدثت بعملها الطارئ ، الإدارة هي المتسببة في ظهور هذا الطارئ الجديد

لا نظرية الظروف  ةييرالتقصالجديد جاز مساءلتها تحت عنوان الإخلال بأحكام المسؤولية 

 .الطارئة

و تظهر صرامة تطبيق هذا الشرط من خلال القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي 

حيث قامت المؤسسات المتعاقدة مع هذه " commune de papeeteفي قضية "بلدية بابيت" 

هذا التأخير البلدية بتأخير تنفيذ العقد، لكنها حصلت على مهلة إضافية من الإدارة، ونتيجة ل

واجهت هذه المؤسسات ارتفاعا معتبرا في تكلفة التموين، وهنا نقض مجلس الدولة الفرنسي 

الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية وصرح انه نظر للظروف التي طرأت على تكلفة الصفقة 

لأخير والمتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الأولية والمنتجات البترولية التي حدثت في الثلاثي ا

،والتي تعود أساسا للتأخير في تنفيذ الصفقة من طرف هذه المؤسسات، و نظرا  1974من سنة 

لكون الأمر ببداية الأشغال لم يتم إلا بعد ثالثة أشهر من تاريخ دخول الصفقة حيز التنفيذ، فان 

 62هذه المؤسسات لا يمكنها المطالبة بالتعويض عن النفقات الإضافية.

 الظرف الطارئ أن يؤدي إلى إخلال التوازن المالي للعقدأن يكون من شأن  -3

وذلك بأن يؤديَّ الحادجُ الطارئُ إلى إخلال جسيم باقتصاديات الصفقة إذ يسُببّ 

ويدخل في  .للمتعامل المتعاقد خسارة فادحة في مجمل الأرباح المتوقع تحقيقها بعد تنفيذ الصفقة

العقد في ذلك وحدة موحدة  واعتبار الحساب جميع عناصر العقد التي تؤثِرّ في اقتصادياته

ويفحص في مجموعه لا أن ينظر إلى أحَد عناصره فقط، بل يكون ذلك بمراعاة جميع العناصر 

ل التي يتألف منها على أن يكون التعويض جزئيا غير شامل ومغطِّي لكافة الخسائر الناتجة، ب

 63يوزع الضر ر بين طرفي العقد بشكل متوازن.

 ثار القانونية لنظرية الظروف الطارئة في جائحة كوروناالآثانيا: 

 التزام المتعاقد لاستمرار في تنفيذ العقود  -1

                                                
62 Conseil d’état، 17 juin 1981، Commune papete، Arrête n° 7.246. 

 .120،ص9841و العلوم الإدارية، قمعهد الحقوصدراتي، نظرية التوازن المالي للعقد الإداري، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر ،صدراتي 63
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إذا توافرت الظروف والشروط السابقة يترتب على تطبيق نظرية الظروف الطارئة عدم 

وذلك  64فالمتعامل المتعاقد يبقى ملزما بالاستمرار في تنفيذ الصفقة.من التزاماته،  إعفاء المتعامل

مُستوحى من الأحكام القضائية التي نصت صراحة على هذا الشرط ليكون بمقدوره المطالبة 

أكد القضاء الإداري propétrolبالتعويض وفقا لنظرية الظروف الطارئة، ففي قضيةّ شركة

وتتلخص وقائع  .التنفيذ لتطبيق نظرية الظروف الطارئةالفرنسي على شرط الاستمرارية في 

أبرمت هذه الشركة مع الديوان العام للسكن  1972ماي  16أنه في تاريخ Propétrolقضية شركة

،وهي مادة تستخرج من بقايا تقطير البترول  oïl-Fuelلمدينة ستراسبورغ صفقة تموين بمادة

 .دفئة المنزليةتستخدم بمفردها أو مختلطة مع زيوت أخرى للت

دى شهدت السوق الدولية ارتفاعا في سعر المادة الأولية، فأ 1973وفي شهر ماي 

من  بتداءإبالشركة إلى توجيه رسالة تتضمن عزوفها في كل الأحوال عن هذه التموينات وذلك 

آخر،  وطلبت من الديوان العام للسكن لمدينة ستراسبورغ إيجاد ممون1973 أوت 23تاريخ 

ان فسخ ،فقرر على إثرها رئيس الديو 1973سبتمبر 28عليا تموين الديوان بتاريخ ورفضت ف

من  وطالب الديوان 1973أكتوبر  5الصفقة على حساب المتعامل المتعاقد وذلك بتاريخ 

فرنك وهو ما قضت به محكمة ستراسبورغ، فقدمت    359695،56الشركة تعويض قدره 

يجة ان نتسي مستندة في ذلك أن توقفها عن التموين كالشركة طعنا أمام مجلس الدولة الفرن

ادة لاستفالظروف طارئة، هذا الأخير الذي جاء في قراره أن الشركة يحق لها عند الاقتضاء 

 ية.تعاقدمن تعويض لا غير على أساس الظرف الطارئ إذا ما هي واصلت تنفيذ الالتزامات ال

ي ئب رئيس مجلس الدولة الفرنسناJean- Marc sauvé وهو ما يعتبر من وجهة نظر

ه ن عليتحديد بصفة أكثر لشروط وحدود تطبيق نظرية الظروف الطارئة وذلك مقارنة بما كا

 .الحال من قبل

 Gaz de في نفس السياق بمناسبة تعليقه على قضيةMaurice Hauriou فيما أكّد

bordeau سعر الفحم و المواد أن المدينة تمنح للشركة تعويضا مناسبا مع الأخذ في الحسبان

كما أن نظرية  ، الأولية الأخرى واليد العاملة فيم تستمر هذه الأخيرة في تأمين وضمان الخدمة

                                                
الحقوق، كلية الحقوق، جامعة يوسف  يالماجستير فبحري إسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة 64

 .88، ص 2009.بن خدة، الجزائر، 
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تم تبنيّها بالضبط André de laubadère الظروف الطارئة في ظل هذه القضية وفقا لرأي

 65.لضمان استمرارية نشاط المرفق العام

طارئة وف الم وذلك في حالة توفر جميع شروط الظرإذا امتنع المتعاقد عن تنفيذ الالتزا

فسخ تا أن فإن ذلك يعد خطأ عقديا يعطي للإدارة الحق في توقيع الجزاء المناسب عليه فله،

 . مالعقد أو توقع عليه غرامات تأخير عن الفترة التي توقف فيها عن تنفيذ الالتزا

 التزام الإدارة بتعويض المتعاقد  -2

طارئ ظرف المع الإدارة بالاستمرار في تنفيذ العقد في ظل قيام الإن التزام المتعاقد 

ظرف ذا الهيقابله التزام من الإدارة المتعاقدة معه بتحمل جزء من خسارة التي ألحقها به 

 وذلك بهدف مساعدته للاستمرار في تأدية الخدمة موضع العقد. ،الطارئ

الخسارة الحاصلة وليس والتعويض الذي يستحقه المتعاقد هو تعويض جزئي عن 

عن هذه  ناتجةتعويضا كاملا باعتبار أن هذه النظرية تهدف إلى مشاركة الإدارة في الخسارة ال

داء أعلى  الظروف وتوزيعها بينهما عن طريق تقديم عونا مؤقتا يقيل عثرة المتعاقد ويعينه

 التزاماته العقدية .

في قضية شركة غاز بوردو ولقد قام مجلس الدولة الفرنسي بالأخذ بهذا الحل 

Bordeaux  فقا ومن حيثيات هذه القضية أن هذه الشركة تدير مر ،1916مارس  30بتاريخ

دلاع لا أن انإ ،ينعاما لتوزيع الغاز والكهرباء في المدينة والتزمت ببيع الغاز للأفراد بثمن مع

حم ر الفاعذلك أس أفضى إلى ارتفاع أسعار المواد عموما بما في ،الحرب العالمية الأولى 

ها لرخيص مما دفع بالشركة لتطلب من بلدية بوردو منح ت ،الحجري كمادة خام لتجهيز الغاز

في ذلك  ستندةمولكن البلدية امتنعت عن منحها بذريعة أن العقد ملزم لطرفيه  ،برفع سعر الغاز

 قاعدة شريعة المتعاقدين.

الذي ،إلى مجلس الدولة الفرنسي وبعد تلقي الشركة لقرار الرفض بلدية بوردو لجأت 

باعتبار أن تجهيز الغاز للسكان هو مرفق عام  ،قدم حلا يتجلى في الحكم للشركة بالتعويض

أضف على ذلك أن ارتفاع أسعار الفحم ستؤثر على  ،يتطلب الاستمرارية في أداء  الخدمة 

مصلحة البالتعويض مراعاة م للشركة لكل ذلك حك ،مما سيخل بتنفيذ العقد ،التوازن المالي للعقد

                                                
كلية الحقوق ر, جامعة سيدي بلعباس، الجزائ  ,أثر الظروف الطارئة على تطبيق غرامة التأخير في مجال الصفقات العموميةخليفة خالد , , بودالي محمد 65

   178-179ص -ص والعلوم السياسية،جامعة سيدي بلعباس ، الجزائر
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 66العامة التي تقتضي المعاونة الشركة للتغلب على العثرة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفحم.

إنما ،لأنها لم ترتكب أي خطأ ،والأساس في التعويض في هذا الإطار ليس خطأ بلدية بوردو

وملاحظ أن الأساس هو ضمان تحقيق المصلحة العامة ولاعتبار قواعد العدل والإنصاف. 

نظرية الظروف الطارئة ساهمت في حماية الطرف الضعيف في العقد الإداري والذي وضعته 

الظروف لا دخل له فيها في مأزق  حرج نتج عنه اضطراب التوازن المالي للعقد.ولا شك أن 

ما نعيشه اليوم من ظروف استثنائية وصعبة في ظل تفشي هذا الوباء وما تمخض عنه من 

 ،عكست بالسلب على أشخاص القانون الخاص المرتبطين بعقود إدارية مع الإدارة تداعيات ان

سيجعل من هذه النظرية من وجهة نظر تحتمل الخطأ والصواب الأساس الذي سيبني عليه 

القضاء الإداري الجزائري مبدأ الحكم بالتعويض للمتعاقد مع الإدارة إذا ما جعل حالة الطوارئ 

 الصحية من تنفيذ العقد الإداري المبرم مع أشخاص القانون العام أمر مرهقا وعسيرا.

لتعويض في الظروف الطارئة لا يغطي إلاّ الخسائر التي نجمت عن الظرف أما بالنسبة ل

الطارئ، وبالتالي الذي يحصل عليه المتعامل المتعاقد مع الإدارة يكون ذو طابع جزئي من 

الخسارة التي لحقت به، وإذا لم يتوصل الطرفان إعادة التوازن المالي للعقد جاز للقضاء أن 

 67أحد طرفي العقد.يفسخ العقد بناء على طلب 

ل وهذا عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة بصفة عامة. ولكن التسالل المقصود هو ه

لنقاط امن  يمكن اعتبار تدابير الوقاية من فيروس ظروفا طارئة؟ إجابة على ذلك يرى البعض بأن

فإذا كان  ،عقدالأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق نظرية الظروف الطارئة هو وقت إبرام ال

إن ورونا، فاء كمن المقبول التسليم بتطبيق النظرية بالنسبة للعقود التي تم إبرامها قبل ظهور وب

دم لتحجج بعها االعقود التي تم إبرامها مع بداية ظهوره وبعد تحوله إلى جائحة، قد لا يمكن لطرفي

عروفة بير مبدأ اتخاذ تداالتوقع كسبب للجوء لنظرية الظروف الطارئة، خاصة وأن ذلك تزامن مع 

عل ا يجكالحجر المنزلي والمنع من التنقل وغلق الحدود والأسواق والمنشآت والجامعات...مم

  .بالنسبة للطرفين-ولو بشكل عام-ظروف تنفيذ العقد معلومة

                                                
66Leticia chaves fretasbarbosa ،la théorie de l’imprévision dans les contrats de concession de 
service puplic،uneapproche comparée entre la France et le brésil، mémoire de droit puplic 
approfondi، université paris 2 pantheon-assas،2018،p32. 

 228،ص  2000لنشاط الإداري(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني، )ا67
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وبالنسبة للعقود الإدارية فإن نظرية الظروف الطارئة تتيح للمتعاقد المستمر في تنفيذ العقد 

الحق في التعويض عما يلحقه من أضرار، -القوة القاهرة-عوبات التي يواجهها باستثناءرغم الص

بالإضافة إلى الإعفاء من عقوبات التأخير... وهي الأحكام القابلة للتطبيق على تدابير كورونا 

عندما تؤدي لصعوبة في تنفيذ العقد ولقلب اقتصادياته بشكل ملاحظ وفقا لما قال به البعض .كما 

هر لنا بأنه وان كانت العبرة بوقت إبرام العقد لتحديد ما يمكن للطرفين توقعه، وبالتالي إذا كان يظ

بإمكان اعتبار تدابير كورونا ظروفا طارئة أم لا. إلا أن المشاهد أن استمرار الجائحة وتطورها 

د ما يمكن وظهور تشدد في اتخاذ التدابير أحيانا وتبسيطها أحيانا أخرى يثير صعوبة في تحدي

 .68للأطراف توقعه لحظة إبرام العقد، وما يقع من تطورات بعد ذلك
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 المبحث الثاني: وباء كورونا من وجهة التشريع والقضاء المقارن

تعد جائحة  كورونا وباء عالمي حسب توجيه منظمة الصحة العالمية , حيث أنها عطلت 

جميع مرافق الحياة وأدخلت العالم بحالة استنفار, ومما لاشك فيه أن هذا الوباء كان له أثرا واضحا 

ت على المجالات الحياة كافة كالاجتماعية والاقتصادية و...الخ, وتبعا لذلك فقط تأثرت التعاملا

والتي هي محل الدراسة في هذا  الإداريةالدولية والداخلية وتركت بصمتها واضحة  على العقود 

البحث .سنتناول في المطلب الأول التكييف القانوني لجائحة كورونا أما في ما يخص المطلب 

  .موقف القضاء المقارن من تأثير وباء كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقديةسندرس  الثاني 

 : التكييف القانوني لجائحة كوروناالأولالمطلب 

صاحب انتشار وباء كورونا في الجزائر مجموعة المراسيم التنفيذية التي وضعت تدابير 

 21المؤرخ في  69-20وقائية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته أهمها المرسوم التنفيذي 

ء كورونا ومكافحته ,وضع تدابير تكميلية , والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وبا2020مارس 

للوقاية من انشار فيروس كورونا تتمثل أساسا في وضع الحجر المنزلي, وتقييد الحركة ,وتأطير 

الأنشطة التجارية وتموين المواطنين مع قواعد التباعد الاجتماعي, وغيرها من المراسيم التنفيذية 

الفرع الأول التكييف القانوني لجائحة كورونا في  .ولهذا سنتناول فيالتي توالت الى يومنا هذا

التشريع المقارن, أما الفرع الثاني سنتطرق الى التكييف القانوني لجائحة كورونا في التشريع 

 الجزائري.

 الفرع الأول: التكييف القانوني لجائحة كورونا في التشريع المقارن

الم ة للعسبوق في الحياة الطبيعيإن الحالة كورونا بالذات، والتي أدت إلى شلل غير م 

ورونا وس كهناك اتجاه قانوني يذهب نحو استخلاص أن إعلان منظمة الصحة العالمية فير ،بأكمله

عدم  باشر علىير موباء عالميا يدخلنا من ناحية القانونية تحت بند القوة القاهرة التي كان لها تأث

فعه أو أو د ارج عن الإرادة، ولا يمكن توقعهفوباء كورونا أمر خ ،قدرة على تنفيذ الالتزامات 

 .حتى تلافي آثاره

"بتاريخ   Colmarوفي هذا الاتجاه أصدرت مؤخرا محكمة استئناف " كولمار

عن حضور جلسة  Victor اعتبرت بموجبه أن تغيب السيد فيكتور ،حكما لافتا  12/03/2020

مرده إلى الظروف الاستثنائية التي لا يمكن مقاومتها والتي تتكيف طبيعتها مع حالة القوة  المحكمة

لمدة ساعة واحدة موظفا يعمل في  Victor القاهرة المتصلة بوباء كورونا ... فمقابلة السيد فيكتور
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وهو ، منظمة فرسان مالطا بحضور شخص ثالث تبين أنه يعاني من عوارض فيروس كورونا

للفحص الطبي للتثبت من مدى إصابته بوباء كورونا ... ما أدى بالنتيجة إلى التزام يخضع 

وهذا الأمر ينطبق أيضا على السيد  ... يوما 14الموظف الذي أجرى المقابلة بالحجر الصحي لمدة 

وعليه أيدت محكمة الاستئناف ما  ،الذي كان حاضرا في مركز فرسان مالطا نفسه Victor فيكتور

 Victor ليه محكمة البداية التي أخذت بالاعتبار قرار المحافظ القاضي بحجر السيد فيكتورذهبت إ

 إداريا لمدة أربعة عشر يوما. 

فنجد أن  المحكمة قد تعاملت مع نتائج الحدج واعتبرتها قوة قاهرة بغض النظر عن الحدج 

 69بذاته إذا انطبقت عليه شروط القوة القاهرة أم لا.

 المؤرخ في 2020-290أصدر المشرع الفرنسي قانون الطوارئ  رقم إضافة إلى ذلك 

 303/2020الذي تلاه صدور الأمر رقم  -19كوفيد–لمواجهة فيروس كورونا  23/03/2020

المتضمن تكييف قواعد الإجراءات الجزائية على أساس قانون  2020/03/25المؤرخ في 

لتي بما يتناسب والوضعية الصحية ا الطوارئ السالف ذكره حيث تم تكييف مختلف المواعيد

جال آعف كما ضا ،تعيشها فرنسا وتم مثلا توقيف آجال تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة

مح سكما ،الطعن وسمح بإرسال مختلف المذكرات بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول

 لجوءمخصص لهذا الغرض والبإجراء استئناف أو طعن بالنقض عن طريق البريد الالكتروني ال

 لتقنية المحادثة المرئية دون شرط الموافقة المسبقة. 

أما في ما يخص تونس فقد تدخل المجلس الأعلى للقضاء بمذكرة مؤرخة في 

ونا س كوراعتبر فيها أن الوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب فيرو 15/03/2020

 ي العام من قبيل القوة القاهرة.يدعوا إلى اعتبار هذا الوضع الصح

ة في لقاهراوقد تدخلت محكمة التعقيب التونسية من خلال الاجتهاد القضائي للأخذ بالقوة 

جزائية ت الالمرافعات المدنية والتجارية على أساس التكامل بين الإجراءات المدنية والإجراءا

 ضمان للمحكمة العادلة.

يتعلق  23/03/2020بإصدار مرسوم مؤرخ في  في ما يخص المشرع المغربي بدوره قام

الذي نصّ في مادته السادسة  ،بسنّ أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها

                                                
' على ضوء الثوابت الدستورية والدولية والمبادئ القانونية محمود المغربي، بلال صنديد، التكييف القانوني للجائحة'الكورونية 69

حق مل -لثامنةالسنة ا -المستقرة بين صلابة المسلمات ومرونة الاعتبارات، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

 . 82 81،ص ص2020يونيو -ه 1441شوال  – 06العدد -خاص
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على وقف سريان مفعول جميع الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية 

لن عنها واستئناف حسابها من اليوم الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المع

 70الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.

 .التكييف القانوني لجائحة كورونا في التشريع الجزائريالفرع الثاني: 

تي امة الولعدم تدخل المشرع صراحة  بناء  على الحالة الصحية الع، في الجزائر      

إن فعلى عكس تشريعات مقارنة  covid 19بأسره بسبب تفشي وباء شاهدتها بلادناوالعالم

اج دي لأحدللتص التجربة التي تمر بها بلادنا تستدعي أخذ العبرة وتكييف القوانين لتكون مناسبة

 ن بعدكضرورة مراجعة قانون عصرنة العدالة بطريقة تجعل من اللجوء للمحاكمة ع ،مماثلة

سين لمحبوالة القوة القاهرة التي تجعل من عملية استخراج دون اشتراط موافقة المعني في حا

لمدنية من قانون إجراءات ا 322المادة  فإن حل الإشكال يكون  بتفعيل أحكام ،غير ممكنة

 مايلي: والإدارية  التي تنص على 

تب يتر ،أو من أجل حق الطعن ،" كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق

أو  اهرةباستثناء حالة القوة الق ،أو سقوط ممارسة حق الطعن ،اعاتها سقوط الحقعلى عدم مر

 وقوع أحداج من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة.

يفصل فيه  ،يتم تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية المعروضة أمامها النزاع

أو بعد صحة تكليفهم  ،ك بحضور الخصوموذل ،بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن

 71بالحضور".

غير أن ما يلاحظ في شأن تأثير فيروس كورونا على ممارسة حق الطعن والمطالبة 

من منطلق أن هذه الأخيرة متفاوتة  ،بالحقوق أنه يختلف عن تأثير على الالتزامات التعاقدية

في حين أن ممارسة حق الطعن والمطالبة بالحقوق ليست كذلك. ذلك أن الجهات القضائية  ،ونسبية

وأن أثر  ،المعروضة أمامها النزاع هي نفسها بالنسبة لكن المنازعات التي تقع ضمن اختصاصها

                                                
 2020ماي  07، نشر بجريدة الخبر يوم  19أثرها على التشريع والقضاء: فيروس كوفيد عبد الرشيد طبي : القوة القاهرة و70

 : الرابط،على 

/https://elmouhami.com2021جويلية  15، تاريخ الزيارة /و-التشّريع-على-أثرها-و-القاهرة-القوّة . 

 
، الصادرة  21،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر، عدد 25/02/2008المؤرخ في 09-08القانون رقم  71

 .23/04/2008بتاريخ 

https://elmouhami.com/القوّة-القاهرة-و-أثرها-على-التّشريع-و/
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 ،فيروس كورونا على تنقل الأشخاص لتسجيل دعاواهم هو نفسه كذلك بالنسبة لكل المواطنين

 ين للحجر الكلي أو الجزئي. سواء الخاضع

ن يل الطعول تسجفمثلا لا يمكن التنقل من وإلى ولاية البليدة إلا بالرخصة استثنائية ما يجع

ستحيلا ممرا أما الجهات القضائية بهذه الولاية أو من سكانها أمام جهات قضائية لولاية أخرى أ

 بسبب فيروس كورونا.

جراءات المدنية والإدارية يعتبرا قاصرا عن معالجة من قانون إ 322وبالتالي فإن حكم مادة 

والأجدر بالمشرع أن يصدر نصا قانونيا واحدا استثنائيا يقضي بتوقيف كل المواعيد  ،هذه الظاهرة

وهذا لاتحاد أثرها على ممارسة هذه  ،والآجال القضائية إلى حين التخلص من جائحة كورونا 

 72بات فيما بعد للمطالبة برفع السقوط من جهة أخرى.ولتفادي رفع مئات الطل ،الحقوق من جهة

  

                                                
 02كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران  ،فيروس كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة،محفوظ عبد القادر72

 .43،42، ص ص   2021ماي  1العدد  8لة الدراسات الحقوقية المجلد مج ،.،الجزائر
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 المطلب الثاني: موقف القضاء المقارن من تأثير وباء كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية

 الفرع الأول: إشكالية الزمن

س ي فيروهو متى يتم تقدير شــــرط "عدم توقع الحدج" أح نفســـه الســـؤال الذي يطر

حكمة ته مخ إبرام العقد وهو ما قررالقضاء؟ مبدئيا يتم ذلك بالنظر إلى تاري كورونا من طرح

لذي ا chukungunya )بمناســبة قضــية تتعلق بوباء )29/12/2009النقض الفرنسـية بتاريخ

م تحقق مادايمعتبرة أن شـــرط "عدم التوقع" الذي يبرر فســـخ العقد لم 2006ر ظهر شــهر يناي

 أي بعد ظهور الوباء بأشهر. 2006هر أوت سنةأن الاتفاق تم ش

رونا توجه قضـائي نسـتشـف منه أن هذا الإشـكال لن يطر ح الآن بمناسـبة فيروس كو

لوباء، اهور هذا عد ظبالنســبة للعقود القديمة لكن التســالل ســيطرح بالنســبة للعقود التي أبرمت ب

رونا، س كوخ الواجب اعتماده لإعلان ظهور فيرووهنا أيضـــا نتوقع حدوج نقاش جاد حول التاري

؟ أم القاهرة لقوةهل تاريخ إعلانه بالصـــين؟ أم بالبلد الذي توجد به الشـــركة التي تتمســـك با

 التاريخ الذي حددته منظمة الصحة العالمية؟

 الفرع الثاني: إشكالية تحديد المناطق المصابة بالوباء كورونا

إن مسـألة تحديد المناطق هذه ليسـت بالسـهلة أو اليسـيرة لاختلاف المعايير، وقد أثير هذا       

الإشــكال ســابقا في نزاعات تتعلق بقضــايا الأســفار حيث تم رفض الســفر إلى مناطق قريبة، 

ن ومحاذية لاماكن وصــفت بالخطيرة لانتشــار وباء صــحي بها، حيث اعتبرت محكمة باريس أ

الخطر الصـحي لم يكن قاهرا وموجودا بدولة التايلاند وأنه لم يكن مقبولا اعتبار السفر إلى هذا 

أكدت نفس محكمـة 25/7/1998، وفي حكم آخر بتـاريخ 05/05/2004البلد مستحيلا حكم بتاريخ 

سر باريس أن توقف الطـائرة ببلد مجاور لمنطقة تعر ف انتشار وباء الطاعون لا يشكل خطرا يف

  73أنه قوة قاهرة.

                                                
عدد خاص :القانون  ,1حوليات جامعة الجزائر  على الالتزامات التعاقدية,  covid 19 - الآثار القانونية لفيروس كورونا المستجد , جلطي منصور73

 .491ص  ,السياسية، كلية الحقوق والعلوم بالجزائر 1الجزائر جامعة , 19وجائحة كوفيد 
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 الفصل الثاني: مظاهر تأثير الوباء على إجراءات إبرام العقود الإدارية

مرتبطة الوضعية الوبائية التي أوجدها فيروس كورونا برزت معها العديد من الاحتياطات ال

قود يد من العبعملية مكافحة انتشار فيروس كورونا ومكافحته, ولتلبيتها وجب على الدولة إبرام العد

ن م . لكللعلاوذلك لكونهلا تمثلل جانبلا هاملا ملن أعملال الدوللة بلالنظر إللى مكانتهلا فلي تحقيلق النفلع ا

ن تكيلف لتضلمتالآجال والإجراءات الشكلية المعقلدة التلي يتطلبهلا إبلرام العقلود الإداريلة جعلتهلا لا 

للى تويات, وعتلبية احتياجات الوضعية الوبائية مما تطلب اتخاذ العديد من التدابير على جميع المسل

طللار إالعموميللة فللي  المسللتوى القللانوني تللم تحديللد تللدابير خاصللة مكيفللة لإجللراءات إبللرام الصللفقات

ورونلا تأثير فيروس ك إلىالوقاية من انتشار المرض فيروس كورونا ومكافحته , سنحاول التطرق 

تحديللد  عللى إجلراءات إبلرام العقلود الإداريللة فلي المبحلث الأول, ثلم نعلرج علللى تلأثير الوبلاء عللى

 السعر في العقد الإداري.

 

 ات إبرام العقود الإدارية المبحث الأول: تأثير فيروس كورونا على إجراء

رة يست حلرغم أن الإدارة طرف يتمتع بامتيازات السلطة العامة، فإنها في مجال العقود 

لتي تعاقد، اة التتعاقد بأي طريقة تشاء. بيان ذلك أن المشرع غالبا  ما يتدخل ليرسم للإدارة طريق

ذا إعار اصفات، وبأقل الأسـيرى أنها الطريقة التي تحقق التعاقد بأفضل الشروط وأحسن المو

 .لة للمقابستحقكانـت الإدارة مـشترية أو ملتزمة بالمقابل، وبأعلى الأسعار إذا كانت بائعة أو م

تكوين  قد أووفي الجانب الآخر فإننا لا نقابل للمتعاقد مع الإدارة أي دور في صياغة الع

معها،  عاقدوده، وتعرضه على المتشروطه، ذلك أن الإدارة تنفرد بصياغة العقد بكـل شـروطه وبن

 دارة.الإ الذي لا يكون له إلا أن يقبل العقد علـى علاوته وبكل شروطه، أو أن لا يتعاقد مع

علها في لذي جاويعتبر ذلك نتيجة منطقية لكون الإدارة تستهدف تحقيق الصالح العـام، الأمر 

الأول  لمطلبسنتطرق  في اوعليه  ،ناموقع أقوى وأعلى من موقع المتعاقد معها على نحو مـا أسلف

 اءاتإجر إلىإجراءات المكيفة في مجال  إبرام عقود الإدارية  أما المطلب الثاني سنتطرق إلى

من  وحد المكيفة في مجال تنفيذ الخدمات موضوع العقود الإدارية بغرض مكافحة فيروس كورونا

 .انتشاره

 

 عقود الإداريةالجراءات المكيفة في مجال إبرام الإالمطلب الأول: 

قبل أن نتناول مجموعة الآليات التي تحكم إبلرام العقلود الإداريلة لاختيلار المتعاملل المتعاقلد 

مع الإدارة المحددة, لابد من أن نتعرض بإيجار لأهم القواعد التي تحكم إبرام العقود الإداريلة ذللك 
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بلدأ المسلاواة مأن المشرع عمل على تقييد حرية الإدارة بمجموعة من مبادئ العامة التي تتمثلل فلي 

مبدأ شفافية الإجراءات, وهذا ما سوف نتطلرق لله و مبدأ حرية الوصول للطلبات بين المترشحين ,

ملدى تكلريس هلذه المبلادئ فلي طلرق اختيلار المتعاملل ملن  إللىفي الفرع الأول لنتطرق  بعد ذللك 

 السير فيها في الفرع الثاني والثالث على التوالي. وإجراءاتطلب العروض وتراضي 

 

 عقود الإداريةالقواعد التي تحكم إبرام ال الفرع الأول:

العروض وقد أوجبت أنظمة . ثمة مبادئ يتعين على الإدارة احترامها عند القيام بالتعاقد

هذه المبادئ أساسها القانوني في المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي  كما تجد،احترامها واللوازم

مبدأ حرية الوصول للطلبات ،مبدأ المساواة بين المترشحينوأهم هذه المبادئ ،  24774-15رقم 

  :سنتناول هذه المبادئ على النحو التالي مبدأ شفافية الإجراءاتو

 أولا: مبدأ المساواة بين المترشحين

 مع بقية ساواةيكونوا على قدر الم يقوم هذا المبدأ على أساس أن جميع المتقدمين بعطاءاتهم

تطلبه  مالا وليس للإدارة أن تقيم أي تمييز غير مشروع بينهم ،فلا تطلب من أحدهم، المتنافسين

 غيره ..من

لى عافية إذ أن الإدارة تستطيع أن تفرض شروطا إض ،إلا أن هذا القيد لا ينبغي تعميمه

 لفئة ر إلاوثائق أو شهادات معينة لا تتواف المتقدمين إليها تضمن توافر خبرات خاصة أو تطلب

  .معينة من الراغبين في التعاقد

ناهيك أن عن الإدارة تملك إعفاء بعض المتقدمين من بعض الشروط كإعفاء الشركات 

 .75الوطنية من التامين الابتدائي الواجب تقديمه أو شرط توافر القدرة المالية

يقضي هذا المبدأ وجوب احترام الشروط القانونية للتعاقد والالتزام بها على قدم المساواة 

أمام جميع المتقدمين بعروضهم دون تفرقة، وتلك الشروط تتعلق بالمواعيد والإجراءات الشكلية 

أو والشروط الموضوعية التي تحكم بإبرام العقد، فمثلا لا تقبل العروض خارج الآجال القانونية، 

التي لا تستوفي الشروط المطلوبة للتعاقد، وبهذا يكون أي استثناء في التطبيق يرد على قاعدة عامة 

                                                
 . 247-15مـرســوم رئـاسي رقم 74
في قانون المناقصات والمزايدات ،الطبعة الأولى ،دار النهضة العربية ،القاهرة  امتيازاتالإدارةعاطف محمد عبد الطيف ،75

 . 305، ص 2009،
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من القواعد المقررة للتعاقد لا مبرر قانوني له، يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين المتقدمين 

 76بعروضهم.

 ثانيا: مبدأ حرية الوصول للطلبات

للمنافسة، التي تتم عن طريق النشر والإشهار بكل  عوةالدوهو المبدأ الذي يتحقق من خلال 

الوسائل المتاحة، ما يؤدي إلى وصول العرض أو طلب التعاقد إلى عدد أكبر من الناس، وبالتالي 

توسيع نطاق العرض للعملية العقدية، وتعد الدعوى للمنافسة حسب القواعد التي أرساها الفقه 

ن المبادئ الأساسية التي تحكم إبرام العقود الإدارية ومنها التشريع بفرنسا، م واعتمدهاوالقضاء 

 77عقد الصفقة العمومية وعقود تفويض المرفق العام.

وط الشر حرية المنافسة هي فتح المجال للأشخاص الطبيعية والمعنوية الذين تتحقق فيهم

ط قا للشرووف يةالإدارالعقود  لإبرامالمطلوبة للتقدم بعروضهم أمام إحدى الهيئات المؤهلة قانونا 

ست فسين وليلمتناالمتعاقدة موقفا حياديا إزاء ا الإدارةبمعنى أن تقف  ،التي تضعها وتحددها مسبقا

 جاء هذا وقد حرة في استخدام سلطتها التقديرية بتقرير الفئات التي تدعوها وتلك التي تستبعدها

 تماشيا مع مبدأ حرية الصناعة والتجارة.

إدراج  2008جويلية  25المؤرخ في  12-08نون المنافسة الجزائري رقم وقد شهد تعديل قا

مما يعني سريان القواعد والضوابط المنظمة للمنافسة   ،الصفقات العمومية ضمن مجالات تطبيقه

خاصة ما تعلق منها  ،عنها غلى غاية المنح النهائي الإعلانعلى الصفقات العمومية من تاريخ 

( من نفس 14لى المادة إ 6نافسة الواردة في الفصل الثاني ) من المادة بالممارسات المقيدة للم

القانون وعلى الخصوص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة يدل على الاهتمام المتزايد بحماية 

تعميق آليات اقتصاد  إلىووجود إرادة سياسية تهدف  ،المنافسة في مجال الصفقات العمومية 

لهذا إلزام  ،في المجال الإداري وإدخالها،دية بتكريسها في أجهزة الدولةالسوق والحرية الاقتصا

المنافسة الحرة ومراعاته أثناء إبرام الصفقات العمومية أمر  الأشخاص العامة باحترام مبدأ

 78ضروري.

                                                
، ص: 0062الجديدة للنشر، مصر،  ، دار الجامعة(الآثار–الإجراءات  -العقد الإداري )المقومات  محمد فؤاد عبد الباسط،76

127 . 
77Alain SERGE،Mescheriakoff، Droit des services publics،presses universitaire de France، 

2em édition mise à jour، PARIS، 1991، p:304. 
كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون العام ,  –البويرة -حماني وليد,  ضوابط إبرام العقود الإدارية, , مذكرة الماستر جامعة أكلي محند أولحاج  78

 . 41,42ص -,  ص 2015السنة الجامعية 
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والمنافسة تنظم عادة بقوانين خاصة تحدد أحكام المنافسة المشروعة وتمنع الاحتكار وهو ما 

 79.، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03الجزائري بموجب القانون رقم نظمه المشرع

 ثالثا: مبدأ شفافية الإجراءات

يتعين على الإدارة أن تقوم بالإعلان عن التعاقد في الجريدة الرسمية و الجرائد اليومية أو 

تقديم العروض وموعدها ومكان  العروض وشروطبوسائل الإعلام المختلف وتحدد موضوع 

تقديمها والشروط الواجب توافرها ،فيمن يتقدم للعروض  ،كل ذلك بشفافية مطلقة بين المتعاقدين و 

الإدارة ،فلا يجوز كقاعدة عامة أن تحيطه الإدارة إجراءات التعاقد بالسرية إلا في حالات 

لمبادئ التي تحكم عملية إبرام العقد ومن ثم فإن مبدأ شفافية الإجراءات من أهم ا، الاستثنائية

 80،ويخلق نوع من الثقة المتبادلة بين الإدارة والمتعاقدين معها.

  

                                                
 02، صادرة بتاريخ 43عدد  جريدة رسمية ، المتعلق بالمنافسة،2003يوليو 91، المؤرخ في 03-03لأمر رقم أنظر ا  79

 18يخ ، صادرة بتار46، ج ر عدد2010أوت  15رخ في ، المؤ05-10، المعدل والمتمم، بالقانون، رقم 25، ص2003يوليو
 .10، ص 2010أوت 

 -سعسدة -،  مذكرة ماستر ، جامعة الدكتور مولاي الطاهرالعقود الإدارية والعقود العادية ونظامهما القـانوني عماري خالد،    80

 .38ص كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 
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 العقود الإدارية لإبرامالفرع الثاني: آلية طلب العروض 

 يمتنظونص على طلب العروض بدلا منها في ال ،ألغى المشرع الجزائري أسلوب المناقصة

لخاصة ئية االعروض ثم القواعد الإجرا تعريفا لطلبما يلي نعرض الجديد للصفقات العمومية. وفي

 بأسلوب المناقصة.

 أولا: تعريف طلب العروض

من تنظيم  40عرف المشرع الجزائري أسلوب" طلب العروض" بموجب نص المادة 

طلب العروض هــــو إجــــراء  :على النحو التالي:" 81 247-15الصفقات العمومية الجديدة رقم 

دف الحـصــول عـلى عــروض من عـدة مـتــعـهـديـن مـتـنــافـسـين مع تـخـصـيص يسته

الـصـفـقـة دون مـفـاوضـات لـلـمـتـعـهـد الـذي يـقدم أحـسن عـرض من حـيث المزايــا 

" وهذا المصطلح  .تعد قبل إطلاق الإجراء الاقـتـصـاديـة اسـتـنـادا إلى معايير اختيار موضوعية

 ".appeld’offresلصياغة الفرنسية للنص ذاته مصطلح "يقابله في ا

رع هو مجموعة الإجراءات التي حددها المش وعليه فطلب العروض أو استدراج العروض

دد ممكن عن أكبر المتعامل المتعاقد، ࢫذلك بإقامة ࢫالتنافس بي اختيارفي وقيد بها سلطتها للمصلحة 

حسن من العارضين، يهدف الوصول إلى إبرام الصفقة العمومية مع العارض صاحب العطاء الأ

ة ة الراغبلمصلحاتعدها مسبقا  الموضوعية التيمن حيث المزايا الاقتصادية بالاستناد إلى المعايير 

فقة برام الصإلال يؤمن احتياجاتها الفعلية التي تهدف إلى تحقيقها من خ في التعاقد بها من شأنه أن

 العمومية.  

 ثانيا: أنواع طلب العروض

قيدها  زائريالمشرع الج إن الإدارة ليس لها الحرية الكاملة في اختيار المتعامل معها لأن

ب سلوتخذها الأبنصوص قانونية، بحيث نص على طرق إبرام صفقاتها، كما حدد الأشكال التي ي

ن المرسوم م 42 أنواع فالمادةعدة  العروض لهاالواحد لاختيار المتعامل المتعاقد معها، فطلب 

لأولى ا ،يمكن تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين  ،سالف الذكر حددتها  247-15 الرئاسي رقم

لب طاع م أنوتشمل أنواع طلب العروض من حيث مصدر المنتوج المتعاقد عليه. أما الثانية فتض

 .العروض من حيث حرية الترشح 

 

                                                
 . 247-15 رقمالرئاسي المرسوم 81
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 أنواع طلب العروض من حيث مصدر المنتوج -1

كون طلب العروض وطنيا عندما تقتصر المشاركة فيه على المترشحين المقيمين يقد 

كما قد يكون دوليا إذا طرحته المصلحة المتعاقدة بغية الحصول على منتوج  ،داخل البلاد

 82فتشمل المنافسة المتعاملين الاقتصاديين الأجانب والوطنيين على حد سواء. ،مستورد

 و/أو الدولي طلب العروض الوطني -أ

تلجأ إليه  الإجراءيعرف المشرع الجزائري طلب العروض الوطني و/أو الدولي. وهذا  لم

المستورد، وإذا كانت نوعيته  يعادل المنتوج المحلي الذيغياب المنتوج  عندالمتعاقدة المصلحة 

الى اللجوء  للمصلحة المتعاقدةكما لا يجوز . ࢫالمطلوبة للمعايير التقنيةغير مطابقة 

 83تعجز المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري عن تلبية حاجاتها . الأجنبية عندماالمناولة

رع على لم ينص المش 23684-10وعلى العكس التنظيم السابق للصفقات العمومية رقم 

طريقة معينة للإعلان عن طلب العروض الوطني و/ أو الدولي. إلا أنه نص على ضرورة نشر 

الإعلان عن طلب العروض بصفة عامة ضمن النشرة الرسمية للصفقات المتعامل العمومي 

و 203إضافة إلى النشر الصحفي. كما أتاحت المادتان 85 116-84المنشأة بموجب المرسوم رقم 

ظيم الصفقات العمومية الجديد وسيلة النشر الالكتروني عبر بوابة الكترونية من تن 204/3

للصفقات العمومية التي تسير من طرف وزارة المالية والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام 

دفاتر الشروط الدعوات للمنافسة الدولية في إطار السياسات  ويجب أن تنص 86والاتصال.

بة للمتعاهدين الأجانب على التزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر العمومية للتنمية بالنس

المشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية أو الوزير المعني بالنسبة 

 87لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها.

                                                
مختار جي با جامعةالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام,  247-15سردوك هيبة ,ماهية طلب العروض في المرسوم الرئاسي رقم 82

جويلية  3دد ع 12مجلد   ,ةالإجتماعي و نية االإنسالعلوم في ية للأبحاث والدراسات بدراسات وأبحاث المجلة العر  فقانون العمران والمحيطبر عنابة. مخ

  . 153ص السنة الثانية عشر ,  2020
  .247-15من تنظيم الصفقات العمومية رقم  85/5المادة83
 الذي,  58عدد  جريدة الرسميةيتضمن تنظيم الصفقات العمومية.  2010أكتوبر  7المؤرخ في  236-10رقم سي رسوم رئام84

 .العمومية الصفقات تنظيم يتضمن
، المتعامل العمومي تي يبرمهابالصفقات الرسمية خاصة نشرة إحداث يتضمن  1984مايو  12مؤرخ ࢭ 116- 84مرسوم رقم 85

   1984 مايو 20،15ة رسمية عدد يدجر
 الصفقات تنظيم من 203للصفقاتالعموميةتطبيقالنصالمادةةالالكترونييؤسس البوابة  المشترك الذيلم يصدر القرار الوزاري 86

ة  للصفقات الذي يحدد محتوى البوابة الكتروني 2013نوفمبر   17إلا أنه صدر قرار المؤرخ  في . 247-15العمومية رقم 

 . 09/04/20014. 21، جريدة رسمية عدد  ةالعمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل  المعلومات بطريقة الالكتروني
 . 247-15من تنظيم الصفقات العمومية رقم  84/1المادة  87
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 % للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو 25منح المشرع هامش أفضلية بنسبة  وقد

، فيما يخص جزائريون مقيمونيحوز أغلبية رأسمالها  المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي

 88من ࢫتنظيم ࢫالصفقات ࢫالعمومية الجديد. 19جميع أنواع الصفقات المحددة بموجب المادة 

 يمنه فين الحرفيين والمؤسسات المصغرة برعاية خاصة رغبة ولقد خص المشرع الفني

 بالنشاطات الخدمات المرتبطةحيث تخصص . تشجيعهم لتطوير والارتقاء بالمنتوج المحلي

 . للحرفيين الحرفية الفنية

هذا ويتعين على المصلحة المتعاقدة تخصيص الخدمات التي يمكن أن تلبيها المؤسسات 

 89اطات الحرفية الفنية للحرفيين.المصغرة المرتبطة بالنش

 طلب العروض الوطني -ب

وطني اج التلتزم المصلحة المتعاقدة بأن تصدر دعوة للمنافسة وطنية عندما يكون الإنت

 ا بالنشروجوب يعلن عنها ،أو أداة إنتاج الوطني قادرين على استجابة للحاجات الواجب تلبيتها 

ن وزعتيي وعلى الأقل في جريدتين يوميتين مفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العموم

لصفقات لرونية .إضافة إلى إمكانية النشر الالكتروني عبر البوابة الالكت المستوى الوطنيعلى 

 العمومية.

كما يجوز للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى الإعلان المحلي بالنسبة لطلبات عروض 

وصايتها كما هو محدد بموجب  تحت الموضوعةالولايات والبلديات والمؤسسات العمومية 

 إبراممن تنظيم الصفقات العمومية بما من شأنه إضفاء الشفافية على عملية  65/2المادة 

 90الصفقة العمومية.

 أنواع طلب العروض من حيث حرية الترشح  -2

 أنواع أربعةدارة العامة لإاحرية الترشح للتعاقد مع  بالنظر إلىيقسم طلب العروض 

ون التي تك عمال أو الخدماتالأ ونوع لإجراءاتها مضمونها تبعقانونا، يختلف  رئيسية محددة

 محل لها هي : 

 

                                                
 .247-15من تنظيم الصفقات العمومية رقم  83/1لمادة ا 88
 . 247-15رقم  من نفس التنظيم 87المادة  89
 . 154-153ص ص ، سردوك هيبة ،مرجع السابق90
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 طلب العروض المفتوح -أ

نجد أنه عرفها كما يلي : "طــلـب  247-15من المرسوم  43من خلال المادة 

 .عهدا"الــعـروض المـفــتــوح هــو إجــراء يـكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم ت

يتضح من خلال نص المادة أن هذا الأسلوب من أساليب التعاقد في شكل طلب العروض 

مفتوح يكفل لكل عارض مؤهل تقديم عرضه، وهو ما يفتح باب المنافسة الواسعة بين 

العارضين، فليس هناك شروط انتقائية أو إقصائية، وبإمكان من توفرت فيهم الشروط المعلن 

 .91العرضعنها المشاركة فيها وتقديم 

 يجسد الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو الحصول على عدد كبير من المتنافسين مما

ن إذا كا ،جنبيةأمبدأ المنافسة كما أن طلب العروض المفتوح أو العام تتسع دائرته فيضم أطرافا 

 طلب العروض وطني وأجنبي.

 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا -ب

طــــلـب  سالف الذكر بقولها : 247-15من المرسوم  44ورد تعريفها في مادة 

لـكل  ـمح فـيهء يـسالــــعــــروض المـفــــتــــوح مـع اشــــتـــراط قـدرات دنـيـا هـو إجـرا

ــحـة المـصـل ـددهاالمـرشـحـين الـذين تـتـوفر فـيـهم بعض الـشـروط الدنـيـا المؤهـلـة التي تح

ن مرشحين مقبلي لل نتـقاءولا يتم ابــتـقـديم تعهد.  ،ـا قـبـل إطلاق الإجـراء المـعــاقـدة مــسـبـقـ

 طرف المصلحة المتعاقدة.

 ـروريـةالـض تـخص الـشـروط المـؤهـلـة الـقـدرات الـتـقـنـيـة والمـالـية والمهـنـية

 .لـتـنفـيـذ الـصـفـقـة. وتكـون مـتـنـاسـبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع

اشتراط قدرات دنيا هو صورة تضح من خلال هذه المادة أن طلب العروض المفتوح مع ي

جديدة استحدثتها تنظيم الصفقات العمومية الجديد بحيث يسمح بموجب هذا الإجراء لكل متعهد 

ة المتعاقدة قبل لحࢫالمحددة مسبقا بمعرفة المصيتوفر فيه الحد الأدنى لبعض الشروط المؤهلة 

 92راء دون أن تقوم بالانتقاء القبلي المترشحين.جإطلاق الا

 

 

                                                
 32ص ة، مرجع السابق،السعيد زينب  91
 . 154سردوك هيبة ،مرجع السابق، ص92
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 طلب العروض المحدود -ت

 الرئاسي سالف من المرسوم 45/1هو إجراء جديد عرفه المشرع بموجب نص المادة 

ــــارة ـــتـــشء لاسروض المحــــــــدود هــــــــو إجـــــــراطـــلـب الـعــ أنه: " الذكر على

 من قبل مدعوين م الأوليتقالهتم ان يـــكــــون الــــمـــرشـــحـــون الـــذين  ،انـــتـــقـــائـــيـــة

 .وحدهم لتقديم تعهد

فطلب العروض المحدود يمكن من خلاله متعهدين معينين يتم انتقالهم مسبقا للمشاركة 

-10بعد تأهيل أولي على مرحلة واحدة أو على مرحلتين، فبالمقاربة مع المرسوم الرئاسي 

فإنه لا يتم انتقاء المترشحين مسبقا بل اكتفى بأن تكون لدى المترشحين شروط دنيا مؤهلة  236

 93. 30 وذلك في

ة استشار لإجراءفإن هذا الشكل مخصص  ،وفقا للقانون الصفقات العمومية الجديد

م تعهد م لتقديقبل مدعوين وحده الأولي منبحيث يكون المرشحون الذين تم انتقالهم  ،انتقائية 

يدي  وخلال هذا النوع من شكل طلب العروض يتم وضع قائمة معينة لمؤسسات مؤهلة بين ،

 للمشاركة في استشارة انتقائية. المصلحة المتعاقدة

عندما يتعلق  لإجراء المنافسةتنفذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولي لاختيار المرشحين 

اللجوء إلى طلب العروض . الأمر بالدراسات أو العمليات المعقدة و/ أو ذات أهمية خاصة

أن تكون موضوع طلب المحدود محدد على سبيل الحصر إذ تحدد قائمة المشاريع التي يمكن 

العروض المحدود بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني بعد أخذ رأي 

 94لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة.

فطلب العروض المحدود كما يقول "محمد صغير بعلي" يقتصر فيه تقديم التعهدات 

مسبقا، كاشتراط  الإدارةوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تضعها العطاءات على من تت

                                                
 . 236 -10من المرسوم الرئاسي  30أنظر المادة 93

94Laksaci Sid Ahmed، RFO as a general rule for the conclusion of public procurement in Algerian 
legislation، Journal of Economic Growth and Entrepreneurship Spatial and entrepreneurial 
development studies laboratory،Phd in law، University of Adrar، Algeria،Year : 2019 Vol.2 No.1، 
p84-85.  



 

45 

 

وذلك نظرا لأهمية وضخامة  ،سنوات من الخبرة، أو امتلاك إمكانيات معينة 10قدمية لمدة الأ

 العالية. والإمكانياتوصعوبة العملية التي تتطلب مبدئيا الخبرة 

الذين  الأقصى للمرشحينعدد ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط ال

 95(منهم. 5ستتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد انتقاء أولي، بخمسة )

ويجري اللجوء إلى طلب العروض المحدود، عند تسلم العروض التقنية إما على 

رحلة وإما على م، من هذا المرسوم الرئاسي سالف الذكر46المادة حكام لأمرحلتين طبقا 

 واحدة.

عندما يطلق الإجراء على أساس مواصفات تقنية مفصلة معدة  : على مرحلة واحدة

  .بالرجوع إلى مقاييس محددة والنجاعة التي يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية

كن على مرحلتين: استثناء عندما يطلق الإجراء على أساس برنامج وظيفي، إذا لم ت

 راساتدفقة ية حاجاتها حتى بصالمصلحة المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلب

ن صادييكما يمكن المصلحة المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعاملين الاقت

ولي، أقاء المؤهلين والمسجلين في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انت

ء ناقتابمناسبة إنجاز عمليات دراسات أو هندسة مركبة أو ذات أهمية خاصة أو عمليات 

 3ج )لاث يجب تجديد الانتقاء الأولي كل لوازم خاصة ذات طابع تكراري، وفي هذه الحالة

 .(سنوات

ويجب أن يتم النص على كيفيات الانتقاء الأولي والاستشارة في إطار طلب 

قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع  الشروط وتحددالعروض المحدود في دفتر 

وجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بعد طلب العروض المحدود، بم

 96أخد رأي لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة.

 

 

 

                                                
 3 1،ص 2004، للنشر ، الجزائر، دار العلومالإداريةمحمد الصغير بعلي، العقود 95

96Laksaci Sid Ahmed، RFO as a general rule for the conclusion of public procurement in Algerian 
legislation، Journal of Economic Growth and Entrepreneurship Spatial and entrepreneurial 
development studies laboratory،Phd in law، University of Adrar، Algeria،Year : 2019 Vol.2 No.1، 
p85 
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 المسابقة -ث

جاز صد إنقتعتبر المسابقة شكلا من أشكال طلب العروض تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة 

رجال واقتصادية أو جمالية خاصة مما يسمح بوضع أصحاب وعملية تشمل على جوانب تقنية 

ة مناسبلالفن في المنافسة، وكمثال على ذلك تصميم وإعداد أوراق نقدية، وضع لحن لنشيد 

 وطنية معينة

المشرع  نجد أن ،سالف الذكر  247-15من المرسوم الرئاسي  47وباستقراء المادة 

وء إلى هذا الأسلوب إذا اقتضت ذلك عبارات فنية الجزائري خول للمصلحة المتعاقدة حق اللجّ

أو مالية، أو جمالية استوجبت القيام بدراسات مسبقة قبل التعاقد وهذا من أجل الحصول على 

 .97أحسن العروض المقدمة من طرف المتنافسين من رجال الفن والإبداع

 مراحلمن تنظيم الصفقات العمومية الجديد إجراءات ࢫ 48/5بين نص المادة  وقد

يحات الترش المرشحون لتقديم أطرفة ملفات المسابقة ࢫالمحدودة، ففي المرحلة الأولى يستدعى

 فقط، ويحدد المرشحون المقبولون ࢭفي الانتقاء الأولي بعد تقييم العروض.

 لتقييم تم  انتقائهم الأولي للمرشحين الذينأما في المرحلة الثانية فتوجه دعوات 

 ظرف  الخدمات وظرفين خاصين بالعرض التقني والمالي. العروض التي تشتمل على

ويجوز للمصلحة المتعاقدة أن تحدد العدد الأقصى للمرشحين الذين سيتم دعوتهم بعد 

 98.على أن تنص على ذلك صراحة في دفتر شروط المسابقة ،بخمسة مرشحين الأوليالانتقاء 

 الإدارية: التراضي كاستثناء في إبرام عقود الثالثالفرع 

ستجدة مبوصفها أوضاعا استثنائية  19 -تستدعي الأوضاع الحالية التي أرهقتها جائحة كوفيد

رها وغير معهودة وغير متوقعة وكابحة لمختلف النشاطات، اللجوء إلى المقتضيات التي قر

 ألا وهي استثناء وخروجا عن القواعد العامة للخروج من الأزمة، 247-15المرسوم الرئاسي رقم

 .إبرام عقود إدارية  عن طريق التراضي

 

 

                                                
 . 17، مرجع السابق، ص مليكة بوشيرب97
  156سردوك هيبة ، المرجع السابق ، ص 98
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 أولا:تعريف التراضي

إن القصد من إطلاق تسمية التراضي كطريقة من طرق التعاقد في مجال القانون العام، أن 

الإدارة بموجبه تتحرر من الخضوع للقواعد الإجرائية ويمكنها مباشرة اختيار المتعاقد معها دون 

وهي عكس الطريقة طلب العروض التي تفقد نسبيا هذه الحرية وتخضع   .99التقييد بهذه الإجراءات

 لجملة من القيود الشكلية والإجرائية.

مية المتضمن تنظيم الصفقات العمو 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  41نصت المادة 

عامل لمت قــةفـــوتفويضات المرفق العام على أن : الـــتــراضي هـــو إجـــراء تــخـــصــيـص صــ

شـكل الـتـراضي  ويمـكن أن يـكـتـسي الـتـراضـي .متعـاقد واحد دون الدعوة الشكـلية إلى المنافسة

وبة ئل المكتلوساالـبـسـيط أو شـكل الـتـراضي بـعد الاسـتـشـارة. وتـنظم هـذه الاسـتـشارة بكل ا

 الملائمة.فالإدارة تلجأ إلى التراضي إلا في حالات محددة.

 شكال وحالات التراضيثانيا: أ

إن أسلوب أو طريقة التراضي يعفي الإدارة من الخضوع للإجراءات الطويلة التي تفرضها 

طريقة طلب العروض لاختيار المتعاقد معها، وقد قسم المشرع الجزائري أسلوب التراضي إلى 

 100شكلين.

 التراضي البسيط -1

فقات، في مجال إبرام الصإن المشرع الجزائري جعل طلب العروض هي القاعدة العامة 

ق بطري واستثناء من ذلك يجوز في الحالات المحددة قانونا على سبيل الحصر إبرام لصفقة

اءات لإجر التراضي فالمشرع كفل للإدارة حرية اختيار المتعاقد معها دون إلزامها بالخضوع

يث أنه ط، حلبسيالإعلان ودون إلزامها للجوء إلى الاستشارة إن توافرت أحد حالات التراضي ا

ن المرسوم م 49مكنها من حق الاختيار إلا أنه قيدها بحالات محددة منصوص عليها في المادة 

 :سالف الذكر وهي 247-15الرئاسي رقم 

ات إلا عـلى يد مـتعـامل اقـتـصادي وحـيد يـحتل وضعـية ذ الخـدمكـن تنفـييم ا لاعـنـدمـ -أ

. فنيةبارات ثـقـافـية وتيـة أو لاعـنأو لاعتـبارات تق أو لـحـمايــة حقوق حصرية ،اريـةاحتـك

                                                
 .185، صفحة 2011و التوزيع، المحمدية، الجزائر،  رجسور للنشعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، 99

 .نفس المرجععمار بوضياف،100
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 بموجب قـرار مشترك بين ةية والــفنيفابــالاعــتـبارات الــثـق ةـينالمعــ اتوتـوضح الـــخـدم

 الوزيـر الـمكلف بالثقافة والوزير الـمكلف بالـمالية.

دة أو لمتعاقاملكا للمصلحة في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو  -ب

لتكليف اسعه الأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، ولا ي

توقع  اقدةمع أجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتع

 .للمماطلة من طرفهاوألا تكون نتيجة مناورات ، الظروف المسببة لحالة الاستعجال

في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن   -ت

 تيجةنالظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المعاقدة ولم تكن 

 مناورات للمماطلة من طرفها،

شرط ينا، بطابعا استعجالعندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي   -ج

نتيجة  تكن أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم

م ية لإبراثنائمناورات للمماطلة من طرفها. وفي هذه الحالة، يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاست

شرة عفوق لغ الصفقة يساوي أو يالصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مب

غ إذا كان مبل دج(، وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة10. 000.000.000ملايير دينار )

 .الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر

عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا  -ج

ات لهيئية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع احصريا للقيام بمهمة الخدمة العموم

 .العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والإدارات

مكلف الحاجة، بموجب قرار من الوزير ال دتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عن

 :بالمالية".سنتطرق إلى هذه الحالات كل واحدة على حدى

 : للمتعامل المتعاقد الاحتكاريةالوضعية  .1

وهي الحالة التي لا يمكن فيها تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد، وتجدر 

-10الإشارة إلى أن هذه الفقرة جاءت أكثر تفصيلا من سابقتها في المرسوم الرئاسي الملغى رقم 

بالنص. والحقيقة أن  ولم تكن سابقا مشمولة ةالثقافية والفنيحيث أورد المشرع الاعتبارات ،236

تطلبها  لتيالطابع الاحتكاري هو الذي يبرر اللجوء للتراضي البسيط، وذلك اعتبارا أن الخدمة ا

احتكارية أي  وضعية يحتل تلبيتها إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يمكن المصلحة المتعاقدة لا
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تعاقدة من الخضوع يحتكر النشاط، وقد أحسن المشرع الجزائري عندما حرر المصلحة الم

 لإجراءات طلب العروض بل وحتى الاستشارة في هذه الحالة طالما ثبت أن هناك متعاقد وحيد

 101احتكارية. وضعية يحتل

 حالة الاستعجال الملح .2

ويكون الاستعجال الملح معلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار الدولة، ويجب أن 

وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة، ومثال على ذلك  تكون حالة الاستعجال الملح غير متوقعة،

كأن يكون مبنى مهددا بالسقوط ويكون هذا المبنى ملك للدولة مما يستدعي الاستعجال لأنهّ يمثل 

 .102خطرا داهم لملك الدولة

 حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية .3

ساسية واد أيد السلع، حيث عندما تحتاج الدولة لمفي هذه الحالة يتعلق موضوع العقد بتور

كمثال ة، ولضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية وذلك بحكم الضرورة المستعجل

كان الس على ذلك حدوج زلزال أصاب منطقة معينة، هذا الظرف الطارئ أدى بالإدارة إلى تموين

من أجل  ممونبدارة إلى التموين المستعجل بحيث تتصل بمواد استهلاكية، ففي هذه الحالة تلجأ الإ

 .توفير المواد والمنتوجات اللازمة للسكان

 حالة مشروع ذي أهمية وطنية .4

تلجأ المصلحة المتعاقدة لهذه الحالة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع ذات الأولوية الوطنية التي 

ت جراء زلزال، فهذه المشاريع تعطي الحق لها أثار إيجابية عامة على كل إقليم الدولة كبناء سكنا

للإدارة في اختيار المتعامل معها دون اللّجوء للمنافسة وفي هذه الحالة يخضع اللجّوء للتراضي 

 103للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء

 

  حالة وجود نص تشريعي .5

هذه الحالة عندما يمنح نص تشريعي، أو تنظيمي مؤسسة تلجأ المصلحة المتعاقدة ل    

ة، أو عندما خدمة العمومية المهمام بعمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا للقي

                                                
 .224- 223ص عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ص101
 . 28، مرجع السابق  ص ، بوشيربمليكة102
 .29مرجع السابق  ص نفس ال ، مليكة بوشيرب103
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ة ذات لهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العموميا نشاطها معتنجز المؤسسة كل 

 104الطابع الإداري.

 حالة ترقية الأداة الوطنية .6

 ،ة للإنتاجاة المعنية من إبرام الصفقة في زمن يسير بقصد ترقية الأداة الوطنيتكمين الأد

على ضرورة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  49من المادة  05واشترطت الفقرة رقم 

لس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة الحصول على الموافقة المسبقة من مج

اع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف بقة أثناء اجتمأو الموافقة المس ،رملايي

 105.نار جزائريالذكر أي يقل عن عشرة ملايير دي

 التراضي بعد الاستشارة -2

طة ذلك الإجراء الذي يسمح بإبرام صفقة بموجب استشارة بسيطة محدودة، بواس هو

 .وسائل مكتوبة حول أوضاع السوق والمتعاملين الاقتصاديين، دون الشكليات الأخرى

من المرسوم 51جاء تحديد حالات التراضي بعد الاستشارة في نص المادة 

 : كالأتيالذكر وهي  سالف 247/15الرئاسي

 عـدم جـدوى طـلب الـعـروض لـلـمـرة الثانية نحالة إعلا .1

علددهم  وهنا تكون الإدارة على دراية سلفا بالمعنيين بالخدمة أو المشلروع ويفتلرض هنلا أن

ذ أن إأسللوب طللب العلروض،  إلا بعلدلطريقلة التراضلي بعلد الاستشلارة  لا تلجلأحيلث أنهلا  ،قليل 

لام م يلتم اسلتأعمال هذا الأخير كان غير مثمر ومنه لم يحقق النتائج المرجوة منه. وهذا بسبب اما ل

أي عللرض، أو لللم يللتم الإعلللان بعللد تقيلليم العللروض عللن مطابقللة أي عللر ض لموضللوع الصللفقة 

ض وأثناء عد استلام العروولمحتوى دفتر الشروط، يفهم من هذه الحالة أنه تعلن حالة عدم جدوى ب

سلبب بفتح وتحليل العروض وتقييمها تبين أن العروض غير مطابقة وهذا نظرا عللى سلبيل المثلال 

 .الأهلية أو غير مطابق لمحتوى وبنود دفتر الشروط

                                                
إبرام الصفقات العمومية بأسلوب التراضي ومبدأ المنافسة أي جديد؟؟؟ وفق أحكام المرسوم  ، لجلط فواز،  نادية ضريفي104

، ص  2019نوفمبر  /02، العدد 6مجلة صوت القانون ، المجلد ’ ، جامعة  محمد بوضياف بالمسيلة  247-15الرئاسي رقم 

225  
 . 225مرجع ، ص ال، نفس  نادية ضريفي105
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 هلد اللذي قلدم العلرضوأما لعدم اللتمكن ملن ضلمان تمويلل الحاجلات بمعنلى أن المتع

لية وعليه تعلن عدم جدوى ويذكر سلبب علدم القلدرة عللى مبلغ هي فوق الغلاف المالي للعم

 106التمويل.

ها بيعتحالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم ط .2

 اللجوء إلى طلب العروض

 سلوبأإن الطبيعة الخاصة لمثل هذه الصفقات هي التي تحتم على المصلحة المتعاقدة إعمال 

ذه الدراسات هسابقا لم يحدد ولم يبين طبيعة  10/236التراضي بعد الاستشارة، فالمرسوم الرئاسي 

عا من أضفى عليها نو "واللوازم والخدمات الخاصة وما المراد بها، حيث أن مصطلح "الخاصة

 الغموض

ها فيمكن أن يكون قصد المشرع به صفقات الدولة التي تكتسي طابعا سريا في إبرام

اع ارة الدفم وزوتنفيذها ولها علاقة بأسرار الدولة وتمس بالسيادة الوطنية كصفقات الأسلحة ولواز

 طلب العروضالوطني والأمن، وهذا بحكم طبيعتها المهمة التي لا تتوافق مع أسلوب 

فقد ذكر أن خصوصية هذه الصفقات تحدد  15/247إلا أنه طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

 107بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدمات.

وتحدد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية 

مية أو الوزير المعني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة العمومية السيادية أو مسؤول الهيئة العمو

 .108أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة

 دولةي الفحالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية  .3

وقد تم الإبقاء ، 08/338109قد استحدثت هذه الحالة بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

عليها فهي تتعلق بالأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة، يتم تحديد 

                                                
  2020 ,  كلية الحقوق والعلوم السياسية -الجلفة-جامعة زيان عاشور , ذكرة الماستر في الحقوق, مقود الإدارية في الجزائرالتراضي في الع,شداد سارة 106

 .26, ص 

. 

 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 02فقرة  51أنظر المادة 107
 .نفس المرسوم  04فقرة 52أنظر المادة 108
جويلية 24المؤرخ في  02/250المرسوم الرئاسي يتمم يعدل و 2008 توبرأك 26المؤرخ في  08/338المرسوم الرئاسي رقم 109

 .،ملغى 2008نوفمبر  09 بتاريخ،الصادرة  62ضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد تي 2002
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طبيعتها بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية السيادية للدولة أو مسؤول الهيئة العمومية أو 

 247/15. اسي رقم   من المرسوم الرئ 52من المادة  04الوزير المعني حسب ما ورد في الفقرة 

إن اعتبار هذه الحالة من حالات التراضي بعد الاستشارة كان مقصودا من المشرع لتعلقها 

بالعمليات المتميزة بالدقة والسرية إذ تخص الَمن والدفاع الوطني، فهذا النوع من الصفقات يكتنفه 

 110الطابع السري الذي يتنافى مع عملية النشر في طلب العروض

متيازية يلات الالتموليات المنجزة في إطار الاتفاقيات الثنائية المتعلقة باحالة العم .4

 وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات

 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  05فقرة  51تم النص على هذه الحالة بموجب المادة 

ستشارة د الاالتراضي بع،بحيث تلجأ المصلحة المتعاقدة لاختيار المتعامل المتعاقد معها بواسطة 

لى عمومية عت العندما تنص اتفاقية التمويل الامتياز ية على ذلك؛ وقد نص التنظيم القانون للصفقا

البلد  سساتإمكانية حصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني في حالة الاتفاقيات الثنائية ومؤ

 .المقرض للأموال في الحالات الأخرى

بالتمويلات الامتيازية ولم يبين الكيفية التي يتم بموجبها تحويل  لم يحدد المشرع المقصود

الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، وهذا ما يفتح المجال للمصلحة المتعاقدة للتحايل على تطبيق 

وهو ما من شأنه أن يقضي على الطابع الاستثنائي للتراضي بعد ، قانون الصفقات العمومية

 .111لاختيار المتعامل المتعاقدالاستشارة كأسلوب ثاني 

 أسلوب التراضيالتعاقد وفق  إجراءاتثالثا:

راضي سبقت الإشارة إلى أن الإدارة تستطيع اللجوء إلى التعاقد عن طريق إجراء الت

قدون من يتعا رهمامباشرة في اختيارها للمتعاقد معها، شأنها في ذلك شأن الأفراد العاديين في اختيا

دة لمحدية في التفاوض والمساومة دون قيد أو شرط، وذلك في الحالات امعهم،وتكون لها الحر

موين لة تقانونا كحالة الاستعجال أو عندما يكون هناك احتكار لخدمة من شخص معين، أو في حا

 .مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد، أو توفير حاجات السكان الأساسية

                                                
 . 28، مرجع السابق ، ص شداد سارة 110
 .24بحري إسماعيل، مرجع سابق، 111
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أو شركات للتفاوض معهم من ضمن  ففي هذه الحال لا تستدعي الإدارة مباشرة شركة

للحضور تاريخ معين   وتحدد لهمالأفراد أو الشركات المسجلين لديها في قوائمها الخاصة 

 112التفاوض معهما لتعرف  على أسعارهم وشروطهم ،بعد الاتفاق يتم التعاقد ويتم ضللتفاو

 التعاقد إلىالدعوة  -1

هذا  أسلوب التراضي بشكليه لم يضبط و لم يضع له القانون إجراءات محددة و أنرغم 

ة لا لمتعاقداأن المصلحة  إلاهذا الأسلوب استثنائي في اختيار المتعامل المتعاقد  أن إلىراجع 

 ول مرحلةتعد أ بضوابط محددة، وعليه فان دعوة المتعاملين للتعاقد إلاهذا الأسلوب  إعماليمكنها 

هو ما  وعاقد على المصلحة المتعاقدة القيام بها ،فتقوم باستدعاء المتخصصين في مجال التيتعين 

عدد  ل علىفي مختلف أشكال المناقصة تطبيقا لمبدأ حرية المنافسة و ذلك للحصو الإعلانيقابل 

 تعاقدةة المأن لجوء المصلح إلا ،من العارضين حتى تتعدد فرص الانتقاء لدى المصلحة المتعاقدة

 :بعد تأكدها من توافر شرطين و هما إلالا يكون  الإجراءلهذا 

وق دها يفقيمة الصفقة المزمع عق أنيجب أن تتأكد المصلحة المتعاقدة من  الشرط الأول:

لوازم دج أو يقل عنه بالنسبة لخدمات الأشغال أو ال12.000.000السقف المالي الذي حدد ب 

 أوقل تالخدمات، وعليه إذا كانت قيمة الصفقة  أودج بالنسبة لصفقات الدراسات 6.000.000و

 ليها،عجراءات المنصوص صفقة وفق الإ إبرامتساوي هذه المبالغ فان الأمر لا يقتضي وجوبا 

 لمرسوم.من ذات ا 13 ،وهذا تطبيقا لنص المادة 15/247استنادا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

الغ في كانت المب إذالحد الأدنى لإبرام صفقة،  15/247فقد رفع المرسوم الرئاسي رقم 

، دج بالنسبة لخدمات الأشغال أو اللوازم 8.000.000مقدرة ب  10/236المرسوم 

 دج بالنسبة لصفقات الدراسات أو الخدمات.4.000.000و

د قتشارة أن أسلوب التراضي بشكليه البسيط وبعد الاس إلىسبقت الإشارة  الشرط الثاني:

 ى عدمكل واحد منهما من خلال قانون الصفقات، حرصا من المشرع عل إلىحددت حالات اللجوء 

 .ثنائية لهذا الأسلوبوهذا حفاظا على الصفة الاست إعمالهالتوسع في 

 إلىوبعد أن تتأكد المصلحة المتعاقدة من توافر الشرطين معا تقوم بتوجيه دعوة للتعاقد 

تلزم بتوجيه خطابات تشمل العناصر الأساسية للتعاقد،  إذالمهتمين والمختصين في موضوع العقد، 

                                                
جامعة أكلي محند  ,مذكرة لنيل شهادة الماستر, العمومية عن طريق التراضي في التشريع الجزائري برام الصفقات,  اقاضي اسمهان  , دراجي سيهام112

 .32ص ,  البويرة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون العام  –اولحاج 
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لذين سبق للمصلحة قد تتم باستدعاء كتابي أو بطريق شفهي بالاتصال مباشرة بالمتعاملين ا

 .113المتعاقدة التعامل معهم

 التفاوض -2

 لحصولايقوم اجراء التراضي على أساس التفاوض بين الإدارة والمترشحين الراغبين في 

ا حابهفبعدما تقوم المصلحة المتعاقدة بتجميع العروض التي سبق لها دعوة أص ،على الصفقة

 .لك العروضللتعاقد، تقوم بإجراء مفاوضات مباشرة مع أصحاب ت

حكام أصفقات التراضي، أشار المشرع في  إبرامواعترافا بأهمية المفاوضات في عملية 

لعروض االتي جاء فيها:" فيما يخص  52في نص المادة  هذا الاجراء إلى 15/247المرسوم رقم 

ة مكن للجننه يالتي تكون مطابقة للمقتضيات التقنية والمالية المنصوص عليها في دفتر الشروط، فا

ن الذين ادييتقييم العروض أن تطلب، بواسطة المصلحة المتعاقدة، كتابيا، من المتعاملين الاقتص

 "...يلات بشأن عروضهمتمت استشارتهم، توضيحات أو تفص

 عدادالإجل أفالتفاوض اجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة مع الطرف الراغب في التعاقد من 

ختلف في ينه اكما  ،لإبرام العقد أو تسوية نقطة خلاف بينهما تتعلق بإحدى بنود العقد أو تنفيذه

ي فن بحرية مطلقة الميدان الخاص عن مجال الصفقات العمومية من حيث أن الخواص يتمتعو

همية جع لأالتفاوض، بينما تواجه الإدارة بعض القيود عند التفاوض في نطاق الصفقات، وهذا را

 .ب بهاتلاعيتم ال لكيلاالعقد فالإدارة تتعامل بالأموال العامة وهذا يستلزم اتخاذ احتياطات 

ن عالحوار يمكن تعريف التفاوض في اجراء التراضي بأنه أسلوب قائم على التشاور و

 تفاق،امن اجل الوصول الى  والمترشحينطريق تبادل وجهات نظر وأفكار الطرفين أي الإدارة 

فالإدارة تعمل على الحصول على أحسن عرض من حيث السعر والجودة والأجل أي تخفيض 

. رباحالسعر ورفع الجودة، أما المترشح فيعمل على الحفاظ على هامش كبير للحصول على الأ

اعد د قوق ذلك وجب على كل طرف اتباع سياسة معينة خاصة المصلحة المتعاقدة، فلا توجولتحقي

ن أن ن دوإجرائية محددة تنظم التفاوض الأمر الذي يجعل الإدارة تتمتع بحرية في تنظيمه ولك

 :في تكون هذه الحرية مطلقة، فعليها احترام بعض المبادئ المتعلقة بالتفاوض والمتمثلة

                                                
 . 34-33ص  ص ,مرجع السابققاضي اسمهان  ، دراجي سيهام113
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دفتر لبمعنى انه لا يجب تغيير الميزات الأساسية  ساس بالعرض:مبدأ عدم الم .1

 الشروط وقت التفاوض.

 لإعلاموذلك بوضع الشروط المتعلقة با مبدأ المساواة في معاملة المترشحين: .2

   .السابقة للتفاوض تحت علم المترشحين دون تمييز

ا شأنه ات منفلا يجب على الإدارة الإدلاء للمترشحين بمعلوم مبدأ سرية العروض .3

 لخامثل: الأسرار التجارية، براءة الاختراع، ....  آخرينكشف عروض مترشحين 

ين لمترشحفعلى الإدارة بمجرد اللجوء للتفاوض إعلام ا مبدأ شفافية الإجراءات: .4

   .ضبذلك وبالشروط التي تنظمها مثل شكل التفاوض، مدة التفاوض، شروط التفاو

 يستلزم التفاوض إمكانية تتبع مجمل المفاوضات معالمحيث  مبدأ تتبع الإجراءات: .5

 114ترشحين

 مرحلة التعاقد -3

بعدما تقوم المصلحة المتعاقدة بتجميع العروض عن طريق دعوة المتعاملين للتعاقد وانتقاء 

أفضلها وأنسبها في مرحلة المفاوضات، تقوم المصلحة المتعاقدة بإسناد الصفقة بطريق مباشر 

تجدر الإشارة في هذا المقام أن  .رته وتفاوضت معه على جميع شروط العقدللمتعامل الذي اختا

المصلحة المتعاقدة وان كان لها السلطة التقديرية الكاملة في اختيار المتعامل المتعاقد معها وفقا 

لأسلوب التراضي، الا أنها ملزمة بأن تضع نصب أعينها المصلحة العامة وأن تعمل من أجلها، 

منه على أنه:"يجب على المصلحة  60أفاد في المادة  15/247رسوم الرئاسي رقمخاصة وأن الم

ومن ثم وجب على  ."المتعاقدة أن تعلل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة

المصلحة المتعاقدة التصرف وفق ما تمليه المصلحة العامة ضمانا لسير المرافق العامة بانتظام 

صفقات التراضي وفق ما هو معمول به في التشريعات المقارنة وكما هو  وعليه فطبيعة .واطراد

الاختيار  إلىوارد في النظرية العامة للعقود الإدارية، تفرض مراعاة المراحل السابقة للوصول 

 115السليم والصحيح للمتعامل المتعاقد وتحصين المصالح المتعاقدة من الفساد والمفسدين.

                                                
 . 35-34ص صالسابق ،،  مرجع قاضي اسمهان  ، دراجي سيهام114
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لى شكل استثناءات عيه شكليمما سبق أن التراضي في  تهمكن حوصلوفي الأخير ما ي 

وذلك أن  بينهما، فيما القاعدة العامة وهي إجراء طلب العروض، إلا أن شكلا التراضي يختلفان

يه ف تنتفي ارة فلا، أما التراضي بعد الاستشنهائياهو الذي تنتفي فيه المنافسة  شكل التراضي البسيط

ل تبقى روض بكنها لا تصل إلى المنافسة التي تتم في إجراء طلب العبل توجد ول نهائياالمنافسة 

منح لة تالحا هذهمنافسة محدودة وذلك باستشارة عدد محدود من المتعهدين، غير أن الصفقة في 

  .ةالمزايا الاقتصادي حسن عرض من حيثللمتعهد الذي يقدم أ

 

موضوع العقود الإدارية بغرض  جراءات المكيفة في مجال تنفيذ الخدماتالإ:الثاني المطلب

 كورونا وحد من انتشاره  مكافحة فيروس

ب بموج شريعالت مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية لاحقة لعملية إتمام الصفقة العمومية لكن أجاز تكون

 فيروسفحة مكاغرض ب موضوع الصفقات العمومية الخدماتتنفيذ  236-20 الرئاسيالمرسوم 

سبيل  فيومية دمات يتم إبرام صفقة عمالخعد تنفيذ ب(، ولفرع الأوله )اشارنتمن االحد و كورونا 

 الثاني(. لفرع)ا التسوية والوقاية عليها 

 جراءات السابقة على إبرام العقود الإداريةالإ :الأولالفرع 

برام بل إق مكافحة فيروس كورونا وحد من انتشارهخدمات المرتبطة بلأجاز المشرع تنفيذ ا

 ثانيا( لتسوية )العقد )أولا(، كما سمح بالتسوية المالية للخدمات المنفذة قبل إبرام ا الإداريةالعقود 

 الإداريةالعقود  إبرامأولا: تنفيذ خدمات قبل 

داف المرجوة من الأهتكتسي مرحلة تنفيذ العقد الإداري أهمية كبرى فبفضلها يتم تحقيق 

بالانتهاء  الإداري أيالخدمات قبل إتمام عملية إبرام العقد  تنفيذفي رام ولا يتم الشروع الابعملية 

وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من  ،116عليها تنظيمياالمنصوص  الترتيبات إجرائيةمن جميع 

تي : " تبـرم الـصـفقـات الـعـمومـيـة قـبل أي والتي جاء نصها كالآ15/247المرسوم الرئاسي

 " .شروع في تنفيذ الخدمات

ء أجاز تنظيم الصفقات العمومية بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة استثنا

استثمار قد تجسد  ملك أوبخطر داهم يتعرض له  المعللالملح الاستعجال العمومية وذلك في حالة 

                                                
مكافحته ، الجزء قانون الوقايةمن الفساد و على ضوء ئم المتعلقة بالصفقات العمومية الجراعة بمحمد بكرارشوش، متاانظر  116

 . 142-141، ص ص 2014،الأولى الطبعة ، صبحي للنشردار والإجراءات،  مالمفهو العمومية ، الصفقةالأول، 



 

57 

 

 وما هعلى أن تقتصر هذه الخدمات على ، في الميدان أو ملك للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي

 ط لمواجهة الظروف السالفة الذكر.ضروري فق

لثانية منه بموجب المادة ا الاستعجال الملحكذلك إلى  237-20كما أشار المرسوم الرئاسي 

 15/247لرئاسي رقم من الـمرسوم ا 3والتي تنص على أنه: " بغض النظر عن أحكام المادة 

طار إوفي ، والمذكور أعلاه 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436الحجة عام  يذ 2المؤرخ في 

فحته، يمكن مسؤول ومكا  )19 -الـوقــايــة مــن انـتـشــار وبــاء فـيـروس كــورونــا )كــوفـيـد 

ـذ نــفــيـتــ الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي، بموجب مقرر معلل، أن يرخص بالشروع في بدء

و هعلى ما  دماتدمــات قــبــل إبــرام الصفــقــة الــعــمـومـيـة. ويـجب أن تقتصر هذه الخالخ

 .ضروري فقط للتمكين من مواجهة الظروف المذكورة أعلاه

يثبت الاتفاق بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد عن طريق تبادل الرسائل في حالة 

 117.ذه المادةالاستعجال الملح المنصوص عليه في ه

 247 -15 عشر من تنظيم الصفقات العمومية المرسوم الرئاسي المادتين الثانيةبمطابقة  

بحيث  لملحاالاستعجال نجد بأن كلاهما  أشارت إلى عبارة  237-20 والثانية من المرسوم الرئاسي

ت علاه ذكرنية أأما في آخر فقرة من المادة الثا، حددت له حالات محددة بموجب المادة الثانية عشر

منصوص ة  الالمنصوص عليه في هذه المادة "مما يبين بأن حال الاستعجال الملحعبارة " في حالة 

موجب بذكر عليها هي حالة استعجال الملح  تمت إضافته بموجب هذا المرسوم للحالات السالفة ال

 .تنظيم الصفقات العمومية

 نائيا لاا استثالتي سببها فيروس كورونا ظرففالمشرع الجزائري إذا اعتبر الوضعية الوبائية 

معطلا قا ويمكن معه انتهاج الإجراءات الإدارية المقررة في الظروف العادية لأنها ستصبح عائ

كيفة مءات للوقاية من الوباء ومكافحته، وعلى هذا الأساس منحت للإدارة صلاحيات واسعة بإجرا

جل أمن  تمكينها من الإسراع في اتخاذ ما يجبتمكنها من مواجهة الظروف الاستثنائية وذلك ل

 .احتواء الوباء الذي يسببه فيروس كورونا ومحاصرته لتفادي الوقوع الضرر في الأنفس

تتعدى المصلحة المتعاقدة ما هو ضروري فقط للتمكين من  ألاكما تشير المادتين كذلك إلى 

لقاعدة الفقهية الإسلامية، مما يستفاد مواجهة الوباء "فالضرورة تقدر بقدرها" كما تنص على ذلك ا

                                                
المجلة جامعة طاهري محمد بشار )الجزائر(،،  آثار جائحة كورونا على إجراءات إبرام الصفقات العمومية، برباوي رقية117

 . 219ص  (2020خاص ) 03، العدد 05المجلد  -الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 
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منه أن تكون الغاية من الخدمات التي سيشرع في تنفيذها قبل إبرام الصفقة العمومية ضرورية 

 ( ومكافحته. 19-للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )کوفيد 

ث يثبت تشترك المادتين كذلك في إعفاء المصلحة المتعاقدة من تحرير الصفقة وإعدادها بحي

الاتفاق بتبادل الرسائل بين الطرفين المتعاقدين وذلك ما أشارت إليه المطة الأخيرة من المادة 

 118. الثانية المذكورة أعلاه

 : التسوية المالية للخدمات المنفذة قبل إبرام صفقة التسويةثانيا

ة خدمات المنفذالسالف الذكر إلى إمكانية التسوية المالية لل 237-20أشار المرسوم الرئاسي 

لمصادق ادمة في إطار هذا المرسوم بصفة استثنائية وذلك قبل إبرام صفقة التسوية وبعد أداء الخ

 :" أنه عليها من قبل الأمر بالصرف المختص وذلك بموجب المادة الخامسة منه والتي تنص على

، قبل اليةيمكن أن تكون الخدمات المنفذة في إطار هذا المرسوم، بصفة استثنائية محل تسوية م

 ".إبرام صفقة التسوية وبعد أداء الخدمة المصادق عليها من قبل الأمر بالصرف المختص

ولم تتم الإشارة إليه في تنظيم  237-20هذا الإجراء الاستثنائي انفرد به المرسوم الرئاسي 

السالف الذكر، يمكن تبرير ذلك بالنظر لطبيعة الظرف الاستثنائي  247-15ات العمومية الصفق

الذي فرضه وباء کورونا الذي أجاز بموجبه التشريع التسوية المالية للخدمات حتى قبل إبرام 

صفقة التسوية وذلك للتسريع في تلبية احتياجات المصلحة المتعاقدة من جهة ومن جهة أخرى 

آثار الجائحة الاقتصادية على أطراف الصفقة العمومية لاسيما المتعاملين الاقتصاديين  للتخفيف من

 119المتعاقدين مع المصلحة المتعاقدة.

،حيث رخصت بصفة استثنائية  20/237من المرسوم الرئاسي  5 عليها المادةنصت 

تسوية فقة الصابرام قبل  ،أن تكون محل تسوية المالية  ،للخدمات المنفردة في إطار هذا المرسوم 

 وبعد أداء الخدمة المصادق عليها من قبل الأمر بالصرف المختص.

ولم تتم الإشارة إليه في تنظيم  237-20هذا الإجراء الاستثنائي انفرد به المرسوم الرئاسي 

الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تسهيل السالف الذكر، يبقى  247-15الصفقات العمومية 

وضمان التسوية المالية للمتعاملين الاقتصاديين في هذه الظروف  ،الصفقات العمومية إبرامعملية 

                                                
 . 219ص ,  السابقمرجع ، برباوي رقية118

 .220ص  ، ، نفس المرجعبرباوي رقية119
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 نلا يمكالتي  الخدمات الاستعجاليةالاستثنائية التي تستلزم الإسراع في تقديم وتنفيذ بعض 

في ظل تفشي  الجزائر والعالممراعاة لمقتضيات المرحلة الصحية الصعبة التي تعيشها  ،تأخيرها

 120رونا.جائحة كو

 تسوية والرقابة عليهاال: إبرام العقود الإدارية على سبيل الثاني الفرع

من  بعد تنفيذ الخدمات موضوع الصفقات العمومية بغرض مكافحة فيروس كورونا والحد

 يا(.)ثان كما تتم الرقابة عليها ،عقود إدارية على سبيل التسوية )أولا( إبرامانتشاره يتم 

 الإدارية على سبيل التسويةأولا: إبرام العقود 

من  مكنهاتتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إبرام صفقة تسوية بصفة استثنائية في حالة عدم 

صفقات يم الولقد أشار المشرع الجزائري في تنظ، إبرام صفقة تدرج فيها الخدمات المنفذة سابقا

: يما يلعلى  التي تنص 12دة العمومية إلى هذا النوع من الصفقات بموجب الفقرة الأخيرة من الما

فــا خلا ،يــةســـوفلا بد من إبـرام صفـقة عمـومية عــلـى ســبــيـل الــتــ " ومهـما يكـن من أمر

تــوقــيـع عــلى ( أشهر ابتداء من تـــاريخ الــ6( أعلاه خلال ســتــة )3لأحـــكــام المــادة) 

مـن المادة  ة الأولىقــرة تفـوق المبالغ المذكورة في الــفــالمــقــرر المذكور أعلاه إذا كانت الـعملي

 ،لعمومية"ات اوعــرضــهــا عــلـى الــهــيــئـة المختصة بالرقابة الخارجية للصفق،أدنــاه 13

ن شهر مأوهي ضمن إجراءات المتخذة في حالة الاستعجال الملح ليتم إبرامها خلال ستة  

لصفقات ية لتاريخ التوقيع على المقرر المذكور مع عرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارج

يها كما أشار إل، 13العمومية إذا كانت العملية تفوق المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 

ومية التي في قسم الإجراءات الخاصة بالصفقات العم 23كذلك بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 

الشروع  ( أشهر ابتداء من3تتطلب السرعة في اتخاذ القرار، وجعل أجل تحريرها خلال ثلاثة )

 .في تنفيذ الخدمات مع عرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية

بمقارنة المواد السالفة الذكر نجد بأن المشرع الجزائري أجاز إبرام صفقة عمومية على 

سبيل التسوية في حالتين في تنظيم الصفقات العمومية وهما حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر 

                                                
( 19التدابير الخاصةالمكيفة  لاجرات ابرام الصفقات العمومية في ظل جائحة )كوفيد كات رياض ، مسيكة محمد الصغير، بر120

,  03العدد  تيسمسيلت. ، جامعة أحمد بن يحي الونشريسي  31/08/2020المؤرخ في  237-20قراءة في المرسوم الرئاسي رقم –

 . 199, ص  2020
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ا داهم الذي يتطلب بداية تنفيذ الخدمات لمواجهة الظروف المذكورة قبل إبرام الصفقة العمومية وكذ

 .حالة الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار

( 19-كما أدرج الخدمات المنفذة في إطار الوقاية من انتشار مرض فيروس كورونا )کوفيد 

ومكافحته ضمن حالات الاستعجال الملح والتي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار، فتطلب إبرام 

ت المنفذة بموجها، لكن مع اختلاف أجل إبرام صفقة عمومية على سبيل التسوية في إطار الخدما

صفقة التسوية من حالة الأخرى فجعل عشرة أشهر من تاريخ التوقيع على المقرر في المرسوم 

السالف الذكر على خلاف تنظيم الصفقات العمومية الذي جاء الأجل فيه ستة أشهر  20-237

طلب السرعة في اتخاذ القرار، ولعل لحالات الاستعجال وثلاثة أشهر الحالات الصفقات التي تت

المبرر في تمديد الأجل في الخدمات المنفذة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته 

يعود إلى أن المشرع لم يرغب في التضييق على المصلحة المتعاقدة لكون جائحة كورونا شكلت 

مما استوجب إعطاء الوقت الكافي خطر غير معلوم المدة ولا يعلم أحد متى تنتهي الجائحة 

 121للمصلحة المتعاقدة لإبرام صفقة التسوية.

 على سبيل التسويةالإدارية ثانيا: الرقابة على العقود 

لى ما يلي:" السالف الذكر ع 237-20أشارت الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم 

لمرسوم الرئاسي من ا 13الأولى من المادة  عندما يتعدى مبلغ الخدمات المذكورة المبالغ في الفقرة

علاه، والمذكور أ 2015سبتمبر  16الموافق ل  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  247-15رقم 

 ".ستهاتعرض صفقة التسوية على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية لدرا

ا تعدت ته إذفيروس كورونا ومواجه وعليه فإن الخدمات المنفذة في إطار الوقاية من انتشار

يين دينار ملا 6مليون دينار لصفقات الأشغال أو اللوازم، و 12حاجات المصلحة المتعاقدة فيها 

قات لصفقات الدراسات والخدمات وجب عرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصف

 12/4العمومية لدراستها، والملاحظ أن نفس الإجراء جاءت به المادة

السالف الذكر. ولا تقتصر الرقابة على الصفقة  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

العمومية على سبيل التسوية على الرقابة الخارجية بل تشمل أيضا مقررات المصلحة المتعاقدة 

 237-20التي تم تنفيذ الخدمات موضوع صفقة التسوية بناء عليها فلقد اشترط المرسوم الرئاسي 

                                                
 .221- 220ص السابق، ,مرجعبرباوي 121
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الذكر على مسؤول الهيئة العلمية أو الوزير أو الوالي أن يرخص بالشروع في بدء تنفيذ السالف 

كما أجاز كذلك قيام المصلحة المتعاقدة ، الخدمات قبل إبرام الصفقات العمومية بموجب قرار معلل

بطلبات من نفس الطبيعة مع نفس المتعامل التعاقد بموجب مقرر أو مقررات معللة بحيث كل طلب 

نفس الطبيعة مع نفس المتعامل يرفق بمقرر معلل بحيث أعطيت السلطة التقديرية المسؤول  من

المصلحة المتعاقدة في تحديد ما هو ضروري لمواجهة الحالة الوبائية، لكن لم تترك هذه 

الصلاحيات على إطلاقها بدون رقابة بل أوجب المرسوم إرسال المقرر المذكور بموجب المادتين 

إلى كل من مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية، وذلك بموجب المادة الرابعة من  المذكورتين

 2والتي تنص على ما يلي:" ترسل نسخة من المقرر المذكور في المادتين  237-20نفس المرسوم 

 من هذا المرسوم، إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزير المكلف بالمالية". 3و 

حديد طبيعة الخدمات التي من شأنها التكفل بالخطر الذي ولدته ما يمكن الإشارة إليه أن ت

الحالة الوبائية ترك لتقدير شخص وحيد وهو مسؤول الهيئة العلمية أو الوزير أو الوالي واقترح 

المصلحة المتعاقدة لتحديد حالة  يترك التقدير لشخص واحد حتى لو كان مسؤول ألاالبعض 

ا على الخدمات . 122الاستعجال الملح والضروري من الخدمات لمجابهته  ونعتقد أن هذا ينطبق أيض 

لذلك يمكن تشكيل لجنة من الأعضاء المطلعين على ، المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا

اللجنة تعتبر أنه من المناسب  الفيروسات المسببة للأوباء وطرق الوقاية والحد من انتشاره.

بحيث في حالة حدوج أي ، يمكن تحديد اللجنة الوبائية وتشكيلتها بشكل دوري ،الاستجابة للوضع 

مستعدة للاجتماع في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرار من أجل التعامل مع الانتشار  وباء تكون

 .السريع لهذا الوباء

  

                                                
  .52ص 1820،دون طبعة، سنة ىدار الهدالعمومية، الصفقات ،النويشي خر122
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 السعر في العقد الإداري  :تأثير الوباء على تحديدحث الثانيالمب

حصلول عللى تلتزم المصلحة المتعاقدة بتمكلين المتعاملل المتعاقد،عنلدما ينفلذ التزاماتله،من ال

ائحللة جحقوقلله الماليللة التللي تحللددها صللراحة بنللود العقللد  التللي تربطهمللا، لكللن لا منللاص مللن تللأثير 

 الرئاسي رقمزام، قد وضع المرسوم وتداعياتها على تنفيذ هذا الالت 19-كوفيد

لب المقتضيات الملائمة لمثل هذه الظروف، فنص على إمكانية تعديل السعر)المط 15-247

 الأول( وعلى التوازن المالي للعقد )المطلب الثاني(.

 : تعديل السعر في العقد الإداري   الأول المطلب

د المتعاق لمتعاملابها تمتع ي، وأهم الحقوق التي العقد الاداريذ يأهم الآثار المترتبة على تنف

ن ر، لكييغللت ر قابليل في الأجر أو السعر أنه ثابت، غالأص هو الحق في المقابل المالي أو الأجر

 عةيبطه ين، وبعض منها تقتضيها إرادة المتعاقديبعضها تملترد على هذا الأصل استثناءات، 

 كما ،زن المالي للصفقةة تخل بالتوايتفرضه ظروف خارجالصفقة أو موضوعها، والبعض الآخر 

صبح يتالي تدعي نوعا من المرونة، وبالاتها التي تسياعوتد 19-ديهو الحال في آثار جائحة كوف

 عقد.ل سعر اليد هو تعديلاذ الوحالم

أو  ول,الفرع الأ نه قبل الشروع في إنجاز الخدماتييل السعر بتحيمكن اللجوء إلى تعدي

صرا ححددة ة في حالات مي، أو اللجوء بصفة استثنائالثانيالفرع مراجعته أثناء إنجاز الخدمات 

 الث.الفرع الثل ية أكبر للتعديكون أكثر مرونة وله قابليحتى ة السعر المؤقت، يإلى تقن

 

 خدماتالنجاز إشروع في الفرع الأول :تحيين السعر قبل ال

 أولا :تعريف التحيين

مع   يتلاءمة اختلال سعر الصفقات العموميعالجة ة لميعتبر التحيين بمثابة الطريقة القانوني

متغيرات ر السعر الأولي الثابت في العروض وذلك بحدوج بداية مرحلة التنفيذ بحيث يسمح بتغي

الحصول على ذ الخدمات أو الأشغال وذلك بغرض اقتصادية بين تاريخ تثبيته وتاريخ بداية تنفي

سعر نهائي جديد في بداية الأولي الثابت إلى تحول السعر وبالتالي ي،ة سعر جديد للصفقة العمومي

بالمتغيرات الخارجية فإن هذا مة العقد ونظرا لتأثير قي، ،مرة واحدة فقطلذ الصفقة وهذا تنفي

 123ذه.القيمة المستوجبة عند تنفيه أثناء إبرامه تتناسب مع علي مة العقد المتفقالأسلوب يجعل قي

هو عملية إعادة النظر والتقييم للأسعار، المتفق عليها في  إنجاز الصفقة نظرا  التحيين 

 .لتقلبات الاقتصادية التي تؤثر انعكاساتها على الأسعار

                                                
جامعـــة محمـــد  مذكرة الماستر،  الحقوق المالية للمتعامل المتعاقد في الصفقات العمومية،  زغدودأنيس،  هزة أحمد123

 . 17-16ص  2017/2018الصديـــق بن يحـــي ــ جيجـــل ــ كليــــة الحقــــوق والعلـــوم السياسيـــة قســــم الحقــــوق
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بتغيري وتحويل السعر الابتدائي )الأصلي( الثابت إلى سعر جديد على  فالتحيين يسمح

 124الأقل، سواء بسعر إجمالي أو بصيغة مدرجة في الصفقة.

 نشروط التحييثانيا : 

بة لمطالسمح للمتعامل المتعاقد احين سعر الصفقة يجب توفر شروط قانونية بحيث يلكي ي

لسعر اس ليوالمحين صبح السعر بناء على السعر ادة النظر في الأسعار، من أجل تغير السعر ليبإع

لرئاسي امن المرسوم  100-98ها المواد والتي نصت علي ةالقانونيلأولي ولكن بتوفر الشروط ا

15-247 . 

لأسعار ان  يمكن قبول تحيي: "  247- 15من المرسوم الرئاسي  98وبالرجوع لنص المادة 

 ....".. من هذا المرسوم 100حدد مبلغها طبقا للمادة التي ي

جب تجاوز فترة تفوق مدة عمومية ين سعر الصفقة الحسب نص هذه المادة فإنه لتحيي

بالشروع في خ الأمر ضير العروض زائد ثلاثة أشهر بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريتح

 125ة.تنفيذ الخدمات، على أن يحدج في هذه الفترة تغيير في الظروف الاقتصادي

سالف الذكر فقد نص على  247-15المرسوم الرئاسي رقم  من 100أما نص المادة 

ن إذا ورد في الصفقة بند ينص على تعيين السعر "يلشروط الواجب توافرها من أجل تحيا

 :ةالشروط الآتيتوقف على الأسعار، فإن تطبيق هذا البند ي

ن نبغي أيلأسعار، دون الجزء الثابت، الذي غة مراجعة ايحدد مبلغ التحيين بتطبيق صي -

 .اجعةر قابلة للمرالأسعار غي وإن كانتنبغي، حتى عمل كمرجع باستثناء المبررة كما يتست

ة حيجل لصلااار إلا على الفترة التي تتراوح بين تاريخ آخر ن الأسعتطبيق تحييمكن لا ي -

 .ةلأمر بالشروع في الخدمات التقاعديغ االعروض وتاريخ تبلي

ة صلاحي التي يجب مراعاتها هي أرقام شهر نهاية(IO)القاعدية الأرقام الاستدلالية  -

 .العرض

تسبب يذ الصفقة إذا لم في حالة التأخر في بداية تنفي بتحيين الأسعارمكن السماح غير أنه ي

مة بأسعار ثابتة ة المبرالأحكام كذلك على الصفقات العموميفي ذلك المتعامل المتعاقد، وتطبق هذه 

                                                
د دراية حمجامعة أالجزائري، مذكرة الماستر ،  التشريع العمومية في سعر الصفقـــات ، بوتدارة محمد ،  ن لميحمد م يانيشم 124

 . 30ص ، 2018/2019:،،  الحقوقوالعلوم السياسية قسم  الحقوقكلية ،  أدرار –
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الأحكام كذلك على تسبب في ذلك المتعامل المتعاقد، وتطبق هذه وغير قابلة للمراجعة إذا لم ي

 126ر قابلة للمراجعة.مة بأسعار ثابتة وغية المبريالصفقات العموم

 لمتعاقدالعميل اإذا لم تخطر السلطة المتعاقدة ، بناء  على مخالفة السلطة المتعاقدة للعقد

ن قة سيكوه الصففإن تنفيذ هذ، مما أدى إلى تقلبات الأسعار، بالبدء في تقديم الخدمات والمشاريع

 .يينب التحالأمر الذي يتطلب منه الحصول على حق طل، ةمرهقا بالنسبة له من الناحية المالي

 الفرع الثاني:مراجعة السعر 

 أولا : موضوع المراجعة  

إن تطبيق صيغة المراجعة يعني أن السعر الابتدائي لم يعد صالحا نتيجة حدوج تغيرات 

ويكون السعر  .اقتصادية لذلك وجب مراجعته على أن تنصب المراجعة على الخدمات المنفذة فعلا

قابلا للمراجعة إذا كان محل اتفاق يتم النص عليه كبند في بيانات الصفقة وهو ما يعني عدم إمكانية 

طلب المتعامل المتعاقد مراجعة السعر مهما كانت الظروف إذا لم يتم النص على عملية المراجعة 

 127قابل المراجعة. وغيروصيغتها في الصفقة وهو ما يعني أن الصفقة قد أبرمت بسعر ثابت 

يتم تحديد صيغة المراجعة وكيفية تطبيقها مع  أنوعليه في حالة قبول السعر للمراجعة يجب 

 : 128العلم انه لا يمكن العمل ببند المراجعة في الحالات التالية

 في الفترة التي تغطيها صلاحية العروض -

 سعارلأفي الفترة التي تغطيها بند تحيين ا -

 دة كل ثالثة اشهرأكثر من مرة واح -

 

 

 غ المراجعةيص :ثانيا

صفقة العة كل خدمة في في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبي ىيجب أن يراع

ه يت علنصة تخص المواد والأجور والعتاد، وهذا ما ستدلاليق معاملات وأرقام امن خلال تطبي

 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  103و 102المواد 

                                                
 .،مرجع سابق247 – 15من المرسوم الرئاسي رقم  100أنظر نص المادة 126
51-247 ي سالرئا المرسومدراسة في اطار - والمراجعةالتحيين  -تعديل السعر في الصفقة العمومية  ، حمودي محمد 127

 الأول،  المجلد 2018العدد التاسع مارس ، الجامعي تندوف المركز العام المرفقتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  المتضمن

  .173ص 
 . 247-15سي رقم الرئا المرسوممن  101 المادة128
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الصفقة  اناتياجعة، إلا إذا كان اتفاق يدرج كبند في بكون السعر قابلا للمرأن ي  يمكنولا

 ن الاعتباروتتضمنه بشكل صريح، من خلال الاتفاق على صيغة رقمية للمراجعة تأخذ بعي

ن أمكن يثابتة لا فرض هوامش المكونة للسعر، فقانون الصفقات ي بالإضافة إلى مختلف العناصر

خدمة  كل بطبيعة غ مراجعة الأسعار الأهمية المتعقلةذ يجب أن تتوفر في صيتكون محل مراجعة إ

 .، والعتادالمواد الأجورة تخص في الصفقة وذلك بتطبيق معاملان وأرقام استدلالي

من المرسوم  102غ الأسعار حسب نص المادة فالمعاملات التي يجب مراعاتها في صي

بقا والواردة في الوثائق المتعلقة باستشارة " :المعاملات المحددة مس 247- 15الرئاسي 

ن الأطراف مشترك بينبغي، المعاملات المحددة باتفاق ، باستثناء الحالات المبررة كما يالمؤسسات

 129ط".البسي ة مبرمة حسب إجراء التراضيندما يتعلق الأمر بصفقة عموميالمتعاقدة ع

و  1قرة الف 102المادة  الأسعار حسبغ مراجعة ما الصيغ التي يجب أن تشتمل عليها صيأ

 سالف الذكر هي:  247-15من المرسوم الرئاسي  رقم  2

ق يجزء ثابت لا يمكن أن يقل عن نسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسب -

  (15%).قل هذا الجزء عن خمسة عشر في المائة الجزافي، ومهما يكن من أمر، لا يمكن أن ي

  %). 5ر في الأجور قدره خمسة في المائة )يحد استقرار التغ -

 ة.اعيو"المواد" المطبقة ومعامل التكاليف الاجتمة "الأجور" الأرقام الاستدلالي -

المادة  ددتهاحغ مراجعة الأسعار فقد أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية المعمول بها في صي

عة غ مراجالمعمول بها في صي الأرقام الاستدلالية "  247- 15من المرسوم الرئاسي  103

امل متعة لصفقات ال، هي الأرقام التي تنتشر في الجريدة الرسمية في النشرة الرسميالأسعار

لمصالح وتطبق ا .ةؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونية والرسميالعمومي في كل نشريه أخرى م

 رن الوزيار معليها بقرموافقة ق واللالية ابتداء من تاريخ التصديالمتعاقدة هذه الأرقام الاستد

  .ة والريبة لقطاع البناء والأشغال العموميالمكلف بالسكن، بالنس

من ر ها بقرايقة علأما بالنسبة للأرقام الاستدلالية الأخرى ابتداء من تاريخ التصديق والمواف 

 ة...".الوزير الذي تتبعه الهيئة المعني

 :كاستثناء في حالات محصور د السعر مؤقتاتحديثالثا: 
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، لا خاطرمنطوي على يم الحالي اللجوء إلى تحديد السعر مؤقتا كاستثناء، لما يحصر التنظ

 - :ةعقباها، في الحالات الآتيتحمد 

 مطلوبة للإشراف على إنجاز أشغال مبرمة على أساس كلفة الغرض الالصفقات العمومي -

 ط في حالة الاستعجال الملح،بسيالصفقات العمومية المبرمة بالتراضي ال-

 ة، في إطار صفقات الأشغالتكميليخدمات -

درج في يتوجب بلوغها، ي المعقدة المبرمة على أساس نجاعة ة الصفقات العمومي - .

 .130سمح بالحصول من المتعامل المتعاقد على أحسن علاقة جودة/سعر/آجالتحفيزيا يالصفقة بندا 

 

جراء  لعقدا:التوازن الاقتصادي للعقد الإداري وتسوية النزاعات التي تطرأ على الثاني المطلب

 فيروس كورونا 

بتنفيللذ  ملللزم المتعاقللد المتعامللليخضللع لقاعللدة جوهريللة مفادهللا أن  الإداريللةإن تنفيللذ العقللود 

 و فلي للمرفلق العلام بلل يجلب عليله أن يسلهله، المنظمالتزاماته،على نحو ال يعرض للخطر السير 

ختلل فيهلا للعقلد فلي كلل حاللة ي الملاليأن تضلمن التلوازن  المتعاقدة المصلحةمقابل ذلك يتعين على 

 .أو إلى غيرها للإدارةذلك التوازن ألي سبب، سواء كان راجعا هذا السبب 

 مالمرسلوملن  153/2 الملادة خلالهذا الحق كرسه تنظيم الصفقات العمومية الجزائري من 

ق بتطبيل التلي جلاء فيهلا: "يجلب عللى المصللحة المتعاقلدة،دون المسلاس و1 15/247سي رقم الرئا

ضلح ملن و يت, ،أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عنلد تنفيلذ صلفقاتها لاهأحكام الفقرة أع

 معنيلةال للإدارةالجزائري يبيح صراحة  المشرعمن تنظيم الصفقات العمومية أن  153 المادةنص 

 ليالملاحق إعلادة النظلر فلي أسلعار الصلفقات وفقلا للظلروف الجديلدة تحلت عنلوان إيجلاد التلوازن 

لتلوازن ا -جعلل هلذا الحلق المشلرعو منله فلإن  .في ذمة أطلراف الرابطلة العقديلة المترتبةللتكاليف 

وية ق التسلو هلذا باتخلاذ طريل المتعاقلدة المصللحةالتزاملا يقلع عللى علاتق  -للصفقة العمومية المالي

للى التلوازن , للذا سلنتطرق اعليهلا المتعاقلدللصلفقة  الأكمللالودية للنزاعات بهدف التنفيذ الحسن و 

رأ ت التلي تطلالاقتصادي للعقد الإداري في الفرع الأول , أما الفرع الثاني سلنتناول تسلوية النزاعلا

 على العقد جراء فيروس كورونا.
 

 داريالفرع الأول : التوازن الاقتصادي للعقد الإ

ن ية سواء بيالتي تضرب العالم بظلالها على الالتزامات التعاقد« كورونا»ألقت جائحة 

ن الأفراد والمؤسسات فلم تسلم العقود الخاصة ولا العامة من جعل التزامات نهم أو بييب فيماالأفراد 
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ة يات القانونيعات وتضع الآليوهنا تتدخل التشر، لا  يذ الالتزام مستحيالأطراف أمرا صعبا، أو تنف

 .ق التوازن الاقتصادي للعقديلرد الالتزامات إلى حالتها المتعادلة وتحق

  باتفاقله إلايجوز نقضه ولا تعدين فلا يعة المتعاقديو إن كان الأصل العام هو أن العقد شر

 يأنه وف ضمونهمقررها القانون، ولكن هناك استثناء لهذه القاعدة، يأطراف العقد أو للأسباب التي 

ها جعل حدوث كن في الوسع توقعها وترتب علىية عامة لم يها حوادج استثنائيالحالات التي تظهر ف

ما في يلاسل العقد ويهدده بخسارة فادحة جاز تعدين، ويجاوز سعة المديذ الالتزام مرهقا  يتنف

عني يقة لصفهو التوازن المالي ل 19د يه جائحة كوفية فاكبر مشكل قد تترتب عليالصفقات العموم

تفق و المذ العقد على النحيمكنه تنفين التزامات المتعاقد وحقوقه حتى يضرورة وجود تناسب ب

  .هيعل

 

 الفرع الثاني: تسوية النزاعات التي تطرأ على العقد جراء فيروس كورونا

ن يات بذ من نزاعية على حالات قد تظهر عند التنفيلقد أكد المنظم في الصفقات العموم

 ل وديث اوجب على المصلحة المتعاقدة إن تبحث عن حيالمتعاقدة والمتعاقد معها حالمصلحة 

 سمج ب :ي

  الطرفينالمترتبة على كل من  للتكاليفإيجاد التوازن . 

 التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة . 

  أسرع وبأقل تكلفة نهائية تسويةالحصول على 

 لنزاعاتة لالودي تسويةاليعرض النزاع على لجنة  الأطرافانه وفي حالة عدم اتفاق ر يغ

 . 247- 15الرئاسي رقم  من المرسوم 154المستحدثة بموجب نص المادة 

د يعية للصفقة بما ين إعادة النظر في الأحكام المالدين المتعاقيإن هذا الإجراء رخص للطرف

ذ التزاماته بسبب الجائحة يتنف مواصلةالاعتبار المالي للمتعامل المتعاقد وخاصة مع عدم تمكنه من 

على إلزام المصلحة  ، 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  153ة من المادة يفتنص الفقرة الثان

جاد يذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بإيالمتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنف

سند الحق للمتعامل المتعاقد في يي هذا ن، وفيف المترتبة على كل طرف من الطرفيالتوازن للتكال

ذ الحسن يا للتنفيق ودي توخيذ الصفقة بطريف المترتبة على تنفيجاد التوازن في تحمل التكاليإ

 19-دين على المصلحة المتعاقدة، مراعاة لجائحة كوفيتعيها، ويوالأكمل للصفقة المتعاقد عل
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ذ وفرضت على يالتي طرأت أثناء التنف دةين الاعتبار الظروف الجدياتها، أن تأخذ بعيوتداع

ا دون يالمتعامل المتعاقد تحمل نفقات أكثر، وأن تحاول أن تنصف المتعاقد معها وتحسم الأمر ود

ه هذا الحق يأن ترهقه باللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه في التوازن المالي للصفقة، أو أن تنكر عل

ة من الوضوح يفي غا 247- 15رئاسي رقم من المرسوم ال 137و 136ن يخاصة وأن المادت

حان صراحة للمصلحة المتعاقدة حق إعادة النظر في أسعار الصفقة وفقا للظروف الجديدة تحت يتب

 .131ةيرف في الرابطة العقديف الــمترتبة في ذمة كل طاد التوازن المالي للتكاليجعنوان إ

ن يلا زال بعض المشرع، ةيالاقتصاداء التقلبات ح من جرّ قة المشكل المطرويلكن، رغم حق

ة الظروف الطارئة، فالمشرع المدني الفرنسي مثلا، كان من أشد ين في قبول نظريمتردد

عة ية وشرية التعاقدية الظروف الطارئة، حرصا منه على التمسك بالحرين لنظريالمعارض

رها، فاكتفى ببعض الأحكام ة التي تبريتجاهل العوامل الاقتصاديأخذ بها مع أنه لم ين، لم يالمتعاقد

ة، يع المحلات التجاريض أسعار بيجار وتخفيالخاصة لمواجهة بعض الحالات، مثل مراجعة الإ

مكن توقعه من جراء الحرب يذها تفوق ما كان يف تنفيوفسخ بعض الصفقات التي أصبحت تكال

 .132اة...إلخيل المرتبات لمدى الحية، و كذا تعدية الثانيالعالم

 561/3ة في عدة عقود منها عقد المقاولة طبقا للمادة يع الجزائري هذه النظرطبّق المشر

ذ يحققه من عدالة واستمرار في تنفيل العقد، لما ين المدني، وخوّل للقاضي سلطة تعديمن التقن

حققه من عدالة واستمرار يل العقد، لما يالمدني، وخوّل للقاضي سلطة تعد 16نما في مجال يالعقد،ب

تم إنجاز ينظمان طرق مراجعة التزاماتهم حتى ين ية فإن المتعاقديالعقد، الصفقات العموم ذيفي تنف

هما يغنيجنبهما و يان للبحث عن الحل الودي الذي يسعيالمشروع في الآجال المحددة وبأقل تكلفة، و

رتبط بإعادة التوازن الاقتصادي يعن اللجوء إلى التسوية القضائية في حالة وقوع نزاع 

 .133فقةللص

عة الحادج ية به، فبالنسبة لطبيعة الظرف الطارئ والعقود المعنيد طبيأغفل المشرع تحد

ة، ارتفاع ية )أزمة اقتصاديعتها، اقتصاديا كانت طبيشمل كل الأحداج أيالطارئ لا شك أنه 

                                                
/عدد خاص :  43المجلد: ، 1حوليات جامعة الجزائر ،  19تنفيذ الصفقات العمومية في ظل جائحة  كوفيد  ،  بن سالم خيرة131

 . 76ص  ،2020(مليانه )الجزائر بونعامة خميس كلية الحقوق جامعة الجيلالي ، 19القانون و جائحة كوفيد
   372-713ص ص ، 2008النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، طبعة منقحة ومعدلة، -فيلالي علي، الالتزامات132

وراه في الدكت ،وينظر في تفصيل ذلك أيضا: مروك أحمد، شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية، أطروحة لنيل شهادة

 .22-15،ص 2015-2014كلية الحقوق، ، -بن يوسف بن خدة-1الحقوق، جامعة الجزائر
 .54مروك أحمد، المرجع السابق، ص133
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 ة، ثورات،ية )إعلان الحرب، غلق الممرات المائياسية، أو سيالأجور أو الأسعار...(، أو اجتماع

تمثل يول، أوبئة، عواصف...(، وقد يضانات، جفاف، سية )زلازل، فيعيانقلابات...(، أو طب

ولا شك أن جائحة  134دة...الخ، ية جدية أو جبائيالحادج الطارئ كذلك في قانون أو إجراءات إدار

 .د ذلكية في تحديريف على أنها ظرف طارئ، وللقاضي السلطة التقدياتها تكيوتداع 19-ديكوف

 ن منيدؤثر الحادج الطارئ على أحد المتعاقية الظروف الطارئة أن يق نظريشترط لتطبي

جعله ي ون أنهدده بخسارة فادحة، ديث يذ الالتزام مرهقا له بحيصبح تنفية، فية الاقتصاديالناح

وترتب على من القانون المدني: "... 107لا، وهذا ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة يمستح

ه هددي ثين بحيلا، صار مرهقا للمديصبح مستحيلم  وإنذ الالتزام التعاقدي، يا أن تنفحدوثه

 ...". بخسارة فادحة

جعل يلذي ن الالتزامات ايد الإرهاق ومقداره، أي مقدار التفاوت ما بيتجنب المشرع تحد

ر يغ ةميالالتزام مرهقا، بل اكتفى بوصف هذا الإرهاق بالخسارة الفادحة، أي الخسارة الجس

سلطة بلمجال اتمتع في هذا ير مدى فداحة الخسارة، وهو يستدعي تدخل القاضي لتقديالمألوفة، مما 

 ة واسعةيريتقد

ق يفسح لتطبيلا، فالمجال يذ الالتزام مستحيجعل تنفيأما إذا كان من شأن الحادج الطارئ أن 

ثبت شروطها يلقاهرة أن دعي وجود القوة ايوعلى من 135،نقضي الالتزامية القوة القاهرة، وينظر

 .من القانون المدني 127طبقا لنص المادة 

مكن أن ي، إلا أننا العموميةة في قانون الصفقات يشر المشرع صراحة إلى هذه النظريلم 

ة العامة يمن القرار المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدار 29نستنتج من نص المادة 

ذه، عندما تظهر يبعد إبرام عقد الأشغال العامة وأثناء تنف ،136المطبقة على صفقات الأشغال العامة

ر إعداد أسعار يتم دون تأخيرد ذكرها في الجدول ولا في المجموعة ية إنجاز منشآت لم ضرور

هها يلاتها، وفي حالة ما إذا تعذر تماما تشبيه المنشآت بمثيتم تشبيدة حسب أسعار السوق، أو يجد

دة يتم حساب الأسعار الجديث تتم الأشغال، وية في المنطقة حيالأسعار الجارتتم المقارنة باعتماد 

ها إذا يادة أو النقصان فيجعل بالإمكان الزية لأسعار السوق، وبصورة يبنفس الشروط الاقتصاد

                                                
 . 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  153-98-97-95انظر المواد   134
  733فيلالي علي، مرجع سابق، ص -135
منفردة، الجزء العقد والإرادة ال-بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف القانوني136

 . 257، ص2005الأول،ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 
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ن أو المهندس المعماري تطرح يسمحت السوق بذلك، وبعد مناقشتها من طرف المقاول والمهندس

ق أمر مصلحي، وفي انتظار موافقة السلطة يختصة وتبلغ للمقاول عن طرلموافقة السلطة الم

ض جزئي يعتبر ذلك بمثابة تعوين ويحددها المهندسيالمختصة تدفع للمقاول مؤقتا الأسعار التي 

  .مؤقت

ض يق الملحق أدى إلى تراجع طلبات التعويل عن طريع التعديلاحظ أن تشجير أنه يغ

صبح من الضروري إبرام يذ الصفقة يئة، فحرصا على مواصلة تنفة الظروف الطاريقا لنظريتطب

ة يؤسس على نظريإبرام الملحق الذي  ويمكنملحق من أجل إعادة التوازن المالي للصفقة، 

خضع لرقابة لجنة يع الحالات ي، وفي جم137ةيالظروف الطارئة خارج حدود الآجال التعاقد

 .الصفقات المختصة

اب اجتهاد يعن الملاحق المبرمة بسبب الظروف الطارئة وغة يقياب الأرقام الحقيفي غ

ة في يدان الصفقات العمومية الظروف الطارئة في ميق أو تراجع نظريمكن الجزم بتطبيقضائي لا 

عة المؤقتة يتعارض مع الطبيا بما ينهائ وأصبحعود له توازنه المالي ين أن العقد لن يإذا تب .الجزائر

ذا تســـــببت  إحق لطرفي العقد الـــــمطالبة بفسخ العقد، و يارئ تسم بها الظرف الطيالتي 

 .ضير مطالبتها بالتعويضرر للمتعامل المتعاقد جاز لهذا الأخ إحداجالمصلحة المــــتعاقدة في 

ا مقررا للمصلحة المتعاقدة في يازا استثنائيعتبر التصرف الانفرادي في إنهاء العقد أو الفسخ امتي

ة، ومن هنا كان واجب ياقد معها بموجب نص تضمنه قانون الصفقات العموممواجهة المتع

ض، وقد تأخذ تصرفات يالاعتراف بالمقابل لذلك بالالتزام بحفظ حقوق هذا المتعاقد في التعو

ة ية أو مسؤولية عقديالمصلحة المتعاقدة في هذه الحالات صورا متعددة قد تكون إما مسؤول

ن الإدارة والمتعاقد، كما قد يا بيضا اتفاقيكون تعويض بصفة عامة قد يور إلى أن التعينش .ةيريتقص

م المتعلق بالصفقات مبدأ استحقاق ينظم العقد أو القانون أو التنظيا إذا لم يض قضائيكون التعوي

ض يحدد مقدار هذا التعويض ومقداره وعناصره فإن القاضي في هذه الحالة هو الذي يالتعو

ثبت هذا يغطي ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من ربح وكسب على أن يالمستحق والذي 

بقى ي .ضيالمتعاقد إما خطأ المصلحة المتعاقدة أو تجاوزها لأحد بنود الصفقة للمطالبة بهذا التعو

شكل ية يث عن جمود الروابط التعاقديفسر أن الحدياتهم، مما يا لحقوق الأفراد وحريالقضاء حام

                                                
،يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء  1964نوفمبر  21قرار مؤرخ في137

 .64 – 46،ص  1965جانفي  19،المؤرخة في 06 الجمهورية الجزائرية , العددجريدة الرسمية والأشغال العمومية والنقل، 
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ة، وأن القضاء هو الذي يقتضي مراعاته من السلطة القضائير ير في العقود، وأي تأثإنكارا للتطو

 138.ة المجتمعيجعل القانون مواكبا لحركيظهر حكم القانون مجسدا في الواقع بشكل ي

  

                                                
 .78ص  ، مرجع سابق19 بن سالم خيرة138
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مللارس 11فللي  العالميللةعنلله مللن طللرف منظمللة الصللحة  المعلللن كورونللا فيللروسإن جائحللة 

 لانله، وم الحلد إللىيلتمكن العللم  للم الآن ولحلدملن البشلر،  الكثير بحياةأودى لمي  عا كوباء 2020
سللن  إلللى ولجوئهللا الحكومللاتاضللطراب  إلللىأدت  الأرضحصللره فكللان كصللاعقة نزلللت علللى 

 الفيروس.سبيل مواجهة هذا  فيأخرى  إلى ين التشريعات من ح

 
وعللى  ،خل...االاقتصلادية، الاجتماعيلة الحياة مجالاتعلى جل  كبير تأثير كما كان للجائحة 

 فللي المرسللوم الرئاسللي خللاص يتمثللل  يملليوضللع إطللار تنظالعقللود الإداريللة بالخصللوص , حيللث 

تكييف إجراءات وطرق إبرام الصفقات العمومية، , المتضمن 31/08/2020في المؤرخ 20/237

 والتي نذكر منها: مجموعة من النتائج ، إلى الدراسة  هذه  توقد خلص
ملة, أن تدابير الوقاية من فيروس كورونا تم النص عليها بموجب تشلريعات الملز 

وهللي تختلللف فللي تأثيرهللا علللى تنفيللذ العقللود علللى حسللب طبيعللة كللل عقللد ومجللال تنفيللذه 

نهللا ظللروف ووفقللا لهللذا التفللاوت فللي التللأثير يتللراوح تكييللف تللدابير الوقايللة بأ الزمنللي والمكللاني,

 شأنها أن إذا كان من-أو ظروف طارئة-بشكل مطلق الالتزامإذا كان من شأنها أن تمنع تنفيذ -قاهرة
 مستحيلا.مرهقا وليس  الالتزامتجعل تنفيذ 

لمرتبطلة أو ا-نلدرتها الشلديدة على-بالأوبئةالمرتبطة  والإداريإن اجتهادات القضاء العادي 

لباحلث أن تضلع بلين أيلدي ا الأحلواليمكلن بلأي حلال ملن  لابالقوة القلاهرة أو الظلروف الطارئلة ، 
 قلدر الله لاسيكون عليه وضع هذه النظريلات فلي ظلل تطلور أزملة كورونلا أو ا عم شاملا را تصو

وتلة متعلددة وتصلورات متفا حللولاالظلروف  لاخلتلاف أزمة مشابهة لهلا، فقلد أظهلر القضلاء وفقلا 

 .بشأن نفس النظرية الحالاتوتفسيرات غير متطابقة في كل 
 حالاتحتى فبمدى تأثيره على العقود على نحو جازم،  لايمكن التنبؤ بمستقبل الوباء و لاأنه 

ا، ل تفسلليرها علللى ضللوء مللا وقللع مللن تطبيقاتهمللا سللابقزايلل لاوالظللروف الطارئللة  ةالقللوة القللاهر

ن تحقق المحاكم بشأ أصدرتهمداها صحيا واقتصاديا... لذلك فإن ما عرف  التي وبئةوالأكالحروب 
 .يمكن تطبيقه بالضرورة بشأن وباء كورونا لاالظروف الطارئة  أوقوة القاهرة ال

 
ي فلحاسلما  علاملاالتلي ملرت بهلا البشلرية، طالملا كانلت  الأزملاتيشار إلى أن  الأخيروفي 

تاجللان إلللى ، وأن قلليم التضللامن والعدالللة العقديللة يحوالاقتصللاديةتطللور نظمهللا القانونيللة والسياسللية 

 .التعاقدي ويحافظ عليه الأمنتثبيت تقنيات التكافل على النحو الذي يحقق 
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الماستر  مــلخص مذكرة  

 

لقد أدت تدابير الوقاية من فيروس كورونا كالحجر المنزلي والمنع من التنقل وغلق الحدود  

 الالتزاماتوالمنشآت...إلى طرح التساؤل عن مدى تأثير هذه التدابير على تنفيذ  والأسواق

روف قة بين المتعاقدين عند تغير ظلاالتعاقدية، وعن الحلول القانونية والقضائية التي تؤطر الع

 الإدارية؟تنفيذ العقد عن ظروف إبرامه، في العقود المدنية والعقود 

وقد خلص البحث إلى نتيجة مفادها أن تأثير تدابير الوقاية قد يستدعي تطبيق نظريتي الظروف 

القاهرة بالنسبة مع دراسة شروط تطبيق هذه النظريات وما تثيره من صعوبات الطارئة أو القوة 

 .عند إسقاطها على تدابير مواجهة جائحة كورونا

 الكلمات المفتاحية:

الظروف /.4 القوة القاهرة /3 العقود الإدارية /2    19كوفيد /1

 الصفقات العمومية   /6 الالتزام التعاقدي /5 الطارئة

Abstract of The master thesis 

Corona virus prevention measures such as quarantining homes, 

preventing movement, and closing borders, markets, and facilities 

have led...To the question of the extent to which such measures 

affect the implementation of contractual obligations, and of the 

legal and judicial solutions that frame the relationship between 

contractors when the conditions of execution of a contract change 

from those of its conclusion, in civil and administrative contracts? 

The research concluded that the impact of prevention measures 

may require the application of emergency or force majeure 

theories in relation to the study of the conditions for the 

application of these theories and the difficulties that arise when 

they are dropped on measures to respond to the corona virus 

pandemic.  
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